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  مقدمة
إن حق المواطن في السكن حق اجتماعي ودستوري، ویعد أكثر حاجات المواطن 

نات الأساسیة للتنمیة الاقتصادیة والاجتم ّ                                     الاجتماعیة حساسیة، وأحد المكو    .اعیة                           
ّ    باعتباره أحد ركائز الاستقرار والتطو ر،  نظرا لأهمیة السكن في حیاة الفرد والمجتمع،                                  

ّ                                                                         وج هت الدولة عنایة بالغة لقطاع السكن، فعمدت على التكفل به وأخذت على عاتقها   
                 ّ    ّ                                                             مسؤولیة توفیره، مم ا أد ى إلى احتكارها لهذا القطاع، فكانت المتدخل الوحید فیه فاقتصر 

  .تمویل قطاع السكن على قناة واحدة وهي خزینة الدولة
الأزمة الاقتصادیة التي عانت منها الجزائر في الثمانینات، أسفر عنها عجز غیر أن 

                                ّ                                                    میزانیة الدولة وعدم قدرتها على سد  حاجیات المواطن وتلبیة طلباته المستمرة، فكان عرضها 
ّ              للسكن محدودا في حین لا یعرف الطلب إلا تزایدا مستمرا، مما سب ب في تفش ي أزمة السكن          ّ                                                        

ّ                                 لاستقرار في المجتمع وعرقلة تطو ره، إلى جانب المشاكل التي عرفها       ّ            التي أد ت إلى عدم ا                             
سوق العقارات، من حیث سوء التسییر والتنظیم من جهة، وزیادة النمو الدیموغرافي والنزوح 

ّ                الر یفي من جهة أخرى    .  
كل هذه الأسباب، دفعت الدولة إلى تسخیر وتجنید كل الوسائل المادیة والبشریة 

  .هذه الأزمة، وبحثت عن حلول سیاسیة وقانونیة جدیدة لتوفیر السكن             ّ  للتخفیف من حد ة
فلجأت الدولة إلى اعتماد أنماط متعددة لتوفیر السكن، تختلف بحسب اختلاف مستوى 

  :دخل كل فئة من فئات المجتمع ونذكر أهمها
ّ        أو المعدومة الدخل، الممو ل كلیا  مادیا الموجه للطبقة الضعیفة: LSP)(السكن الاجتماعيـ                         

  .من طرف الدولة عن طریق الخزینة العمومیة، بالإضافة إلى منح قروض لإنجاز هذا السكن
الموجه للطبقة المتوسطة الدخل، هذه الصیغة تجمع بین : ) (LPPـ السكن التساهمي

المؤسسات  المساهمة المالیة الشخصیة للمستفید، ومساهمة خزینة الدولة، والاقتراض من
  .)1(المالیة لدفع باقي المبلغ

الموجه للطبقة ذات الدخل المرتفع، تستفید من دعم الدولة، : LPA)(السكن الترقوي العموميـ 
                                                

الصندوق الوطني للسكن الذي یحدد قواعد تدخل  1994أكتوبر  4المؤرخ في  308- 94أنظر المرسوم التنفیذي رقم ) 1(
یحدد مستویات  2010أكتوبر  5المؤرخ في  235-10في مجال الدعم المالي للأسر، وكذلك المرسوم التنفیذي رقم 

ات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ریفي ومستویات دخل طالبي هذه السكن
  .2010أكتوبر  7صادر بتاریخ  58عدد  ، ج روكذا كیفیات منح هذه المساعدة
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الحد الأدنى للأجر ) 06(موجهة للمواطنین الذین تفوق مداخیلهم الشهریة، هم وأزواجهم، ست مرات 
  .)1(الدخل الوطني المضمون) 12(الوطني المضمون ویقل أو یساوي اثني عشر مرة 

نظرا لكون أكبر طبقة في المجتمع الجزائري هي الطبقة ذات الدخل المتوسط، والتي لا 
یمكن بدخلها البسیط إنجاز أو اقتناء مسكن كما لا یمكنها ادخار قیمته ودفع ثمنه دفعة 

ضف إلى ذلك أواحدة، فإن الإقدام على هذه الصیغ السابقة الذكر كان إقداما محتشما، 
ن حصل المستفید على قرض فإن فائدته                                          ٕ                                   صعوبة الحصول على موافقة المورد المالي، وا 

  .                   ّ                   تكون عالیة وبذلك تشك ل عائقا بالنسبة له
                 ّ                                                      ّ   نتیجة لما سبق، تبن ت الدولة صیغة جدیدة تتماشى مع ظروف هذه الطبقة، حیث تمك ن 

                        ّ    ى دفعات وفق جدول زمني محد د،                          ّ                           هذه الصیغة المستفید من تمل ك المسكن بعد تسدید ثمنه عل
حیث نظم المشرع أحكامها بالتفصیل بموجب ". البیع بالإیجار"وتدعى هذه الصیغة الجدیدة 

الذي یحدد شروط شراء المساكن  2001أفریل  23المؤرخ في  105- 01المرسوم التنفیذي رقم 
  .)2(لمتممالمنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك المعدل وا

ن هذه الصیغة معروفة في التشریع الفرنسي، وفي التشریعات العربیة المقارنة، لذلك فإ
  عقد البیع بالإیجار؟في تنظیم المشرع الجزائري  إلي أي مدي وفق: الإشكالیة المطروحة هي

لقد اعتمدنا في دراسة هذا الموضوع على المنهجین الوصفي والتحلیلي، وذلك من 
مختلف النصوص القانونیة بما فیها نصوص القانون المدني وكذلك مختلف خلال تحلیل 

  .النصوص الخاصة المنظمة لعقد البیع بالإیجار
      ّ                                                              وقد بی نت هذه النصوص موقف المشرع الجزائري من عقد البیع بالإیجار، وأهم 

كما  .)الفصل الأول(                      ّ                                         خصائصه وممیزاته، كما حد دت شروط انعقاده ـ قبل إبرام العقد وبعده 
في إبرام عقد البیع بالإیجار، كونه  إتباعها ّ                                             بی ن المشرع الإجراءات القانونیة والإداریة اللازمة 

عقد نموذجي، طرفه الأول هو المستفید المستأجر وطرفه الثاني هو الوكالة الوطنیة لتحسین 
، ممثلة للحكومة، ونتیجة لذلك فإن الالتزامات الناتجة عن هذا "عدل"السكن وتطویره المسماة 

  ).الثانيلفصل ا(ثر من هذه الوكالة العقد تثقل كاهل المستفید أك
                                                

یحدد شروط وكیفیات شراء السكن الترقوي  2014 ةجویلی 15المؤرخ في  203-14من المرسوم التنفیذي رقم  8المادة  )1(
  .2014 جویلیة 27صادر بتاریخ  ،44العمومي، ج ر عدد 

، وتجدر الإشارة إلى أن تسمیة هذا المرسوم قد عدل بموجب المرسوم 2001أفریل  29صادر بتاریخ  25ج ر عدد  )2(
حیث أصبحت  2003جانفي  22صادر بتاریخ  ،04ج ر عدد  ،2003جانفي  13في المؤرخ  35-03التنفیذي رقم 

عمومیة أو مصادر بنكیة أو أي تمویلات یحدد شروط وكیفیات شراء المساكن المنجزة بأموال "التسمیة الجدیدة هي 
  ."أخرى في إطار البیع بالإیجار
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  لأولا الفصل
  البيع بالإيجار  عقد   حكامأ 

سیها الملكیة العقاریة، والحاجة الملحة للسكن، كان لزاما تنظر إلى الأهمیة التي تك
على الدولة الجزائریة استحداث أنماط جدیدة للتملك، من بینها البیع بالإیجار، الذي یعتبر 

  .الدخل المتوسط قتناء مساكن لذويمن الصیغ الجدیدة التي تبنتها الدولة لا
المكتتب و  AADLوباعتبار عقد البیع بالإیجار عقد یتم بین المتعهد بالترقیة العقاریة 

یتفقان بموجبه على تسدید قیمة المسكن في شكل إیجارات تمثل مبالغ دوریة  –المستفید 
د فإن عق  -وبعد تسدید جمیع هذه الأقساط یحتفظ المستأجر بالملكیة  محددة لأقساط الثمن،

 عقد البیع،حیث یصبح المؤجر بائعاو  البیع بالإیجار عقد مركبا یجمع بین عقد الإیجار
  .المستأجر مشتریاو 

المشرع  أن تكییفه القانوني غیرو  اختلف الفقه في تحدید مفهوم له ونتیجة لما سبق،
حدد شروط و  )المبحث الأول( فصل فیه بأن أورد نصوص شملت علي تعریفه الجزائري
  ).المبحث الثاني( انعقاده
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  المبحث الأول
  ماهیة عقد البیع بالإیجار

، "منتهي بالتملیكالإیجار ال"ه فقهاء الشریعة الإسلامیة اأو كما سم عقد البیع بالإیجار،
لكونه من العقود ، و )المطلب الأول(یتطلب التعرف علي مفهومه  ،الأخرىكغیره من العقود 

 ).المطلب الثاني(جدل فقهي كبیر بشأن طبیعته القانونیة  الحدیثة الظهور، فإنه أثیر

  لالمطلب الأو
  مفهوم عقد البیع بالإیجار

یثة لتحدید كما تدخلت التشریعات الحد تعریف جامع له، في إعطاءختلف الفقه القد 
ن أن لهذا العقد خصائص یومن خلال هذه التعاریف المختلفة، یتب ،)الفرع الأول(مفهومه 
  .)الفرع الثاني( ىرنة بالعقود الأخر ممیزة مقا

  الفرع الأول
  تعریف عقد البیع بالإیجار

   ّ                                                        وتعد دت فیما یخص عقد البیع بالإیجار سواء فقها أو قانونا، فمن التعاریف اختلفت 
الجانب الفقهي وجدنا أن الكثیر من شراح القانون اختلفت تعریفاتهم حول هذا النوع من 

  ). أولا(العقود 
نب القانوني، فقد اختلفت التعریفات القانونیة على اختلاف تشریعات البلدان أما من الجا
  ). ثانیا( أحكام هذا العقد

  :التعریف الفقهي -  أولا
                         ّ                                                    لقد تعرض البیع بالإیجار لعد ة تعریفات فقهیة، فمن بین هذه التعریفات وجدنا تعریف 

الذي بموجبه یسلم أحد تفاق الا « :، الذي عرفه بـأنه"حمدي أحمد سعد أحمد"الدكتور 
الطرفین شیئا معینا للطرف الآخر لینتفع به فترة في صورة إیجار في مقابل مبالغ دوریة 
                                                            ّ           ّ              محددة، ثم یصیر هذا الاتفاق بیعا یتملك بموجبه المنتفع الشيء الذ ي في یده إم ا بسداده لكل 
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تفاق وعده في حالة الاالمبالغ المتفق علیها، أو بإعلان رغبته في الشراء، أو بوفاء المالك ب
  . )1(» على ذلك

  : ویتضح من هذا التعریف أن البیع الإیجاري قد یوصف بذلك البیع الذي یتم عبر
ّ            ّ                                                  سداد المنتفع لكل  المبالغ الد وریة المتفق علیها في مواعیدها ویتملك بعدها الشيء  -1                

 .  المتعاقد علیه تلقائیا، وهو ما یسمى البیع الإیجاري التلقائي

                                    ّ                                     المنتفع رغبته في الشراء في نهایة المد ة المتفق علیها ودفعه لما یتبقى علیه إعلان  -2
ّ           من بدل إیجار وهو ما یسمى البیع الإیجاري مع استعمال الحق  في الشراء                                                       . 

وفاء المالك بما تعهد على نفسه من وعد بالبیع وهو ما یطلق علیه الإیجار مع  -3
 .  )2(الوعد بالبیع

علیها منذ  الاتفاقانیة والثالثة فهما مصحوبتان بشروط یتموفیما یخص الحالتین الث
 .)3(بدایة العقد

عقد البیع بالإیجارة "سم اأما فقهاء الشریعة الإسلامیة فإنهم یطلقون على هذا العقد 
ذلك العقد الذي یتفق فیه الطرفان على أن یواظب  «: یعرفونه بأنهو  ،"المنتهیة بالتملیك

  ّ                                                      ّ     لمد ة زمنیة معینة، حتى إذا وفى بها جمیعا في المواعید المحد دة،  المستأجر على دفع الأجرة
            ّ                                                                    وصف العقد بأن ه بیع، وكان ما دفع من أجرة عبارة عن أقساط من الثمن، وهذا العقد كثر 

  .)4(» ستعماله في العقارات لأجل السكن وغیرها
  

د فیه المتعاقدان العقد الذي یری «                ّ   البیع بالإیجار بأن ه " محمد حسنین"كما عرف الدكتور 
  .)5(» ...الإیجار والبیع معا، فهو إیجار إلى أن یتم الوفاء بالثمن كاملا، وبیع حین یتم الوفاء

                                                
حمدي أحمد سعد أحمد، البیع الإیجاري، دراسة قانونیة مقارنة بأحكام الإیجار المنتهي بالتملیك في الفقه الإسلامي،  )1(

  .29، ص2008ر الكتب القانونیة، المجلة الكبرى، مصر دا

  . 29، صمرجع نفسهال )2(
في الحالتین الثانیة والثالثة وهما توقف نقل الملكیة على إعلان المشتري رغبته في الشراء أو وفاء المالك بوعده یجب  )3(

ابل الذي یحصل علیه المالك حتى یتم ن یراعى ذلك في تحدید المقأ                             ّ              أن یتم الاتفاق على ذلك عند بدای ة التعاقد، و 
  .   التمییز بین هاتین الحالتین من حالات البیع بالإیجار وبین الإیجار المجرد مع الوعد بالبیع أو بالشراء المطلق

 07-05القانون رقم (، وفق أحدث النصوص المعدلة له يهلال شعوة، الوجیز في شرح عقد الإیجار في القانون المدن) 4(
  . 20، ص2010، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، )2007ماي  13في المؤرخ 

، 2006محمد حسنین، عقد البیع في القانون المدني الجزائري، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ) 5(
  .  15ص
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ّ           عر فه بكونه،  ، فقد"            ّ        سمیر عبد السی د تناغو"أما الدكتور  عقد یرد غالبا على منقولات  « 
              ّ   وأن المقابل الذ ي                                                 ّ             كالآلات والأجهزة والمحلات التجاریة، وینص فیها على أن ه عقود إیجار

ّ                        ّ                                     یدفع بالتقسیط هو الأجر ة، ولكن یوجد شرط یقرر أن ه في نهایة الإیجار ودفع جمیع الأقساط،                      
  .)1(»فإن المستأجر یحتفظ بالشيء على سبیل الملكیة 

  

ّ                          ّ   كما عر ف عقد البیع بالإیجار على أن ه       ّ            الملكی ة العقاریة  اكتسابطریق من طرق  «     
صول على مسكن أو محل للاستعمال المهني أو التجاري، حسب الصیغة التي تسمح بالح

                                         ّ                                        بعد إقرار شرائه، ویصبح مالكا بعد انقضاء مد ة الإیجار المحددة في إطار عقد إیجار بیع 
  .)2(»طرفي العقد  والتزاماتمكتوب یتضمن شروط البیع بالإیجار 

  

عقد بیع بمقتضاه  « :فیري بأن عقد البیع بالإیجار، هو" إبراهیم نبیل سعد"أما الدكتور 
                      ّ      ّ                    ّ                                یؤجل نقل الملكیة خلال مد ة معی نة وفي أثناء هذه المد ة یوجد إیجار بین البائع المؤجر 

  .)3(» والمشتري المستأجر
ّ                     فقد عر ف البیع بالإیجار بأنهالفرنسي أما الفقه  بین و  عقد یجمع بین عقد الإیجار « :     

  .)4(» یظهر على أنه عقد إیجار مقترن بوعد بالبیعو  عقد البیع
  :التعریف التشریعي -  ثانیا

بعد ذكرنا بعض التعریفات الفقهیة للبیع بالإیجار، سوف نتعرض لتعریفه التشریعي 
 - 97وذلك من خلال أول صیغة قانونیة ظهرت في الجزائر ضمن المرسوم التنفیذي رقم 

ى یحدد شروط وكیفیات بیع الأملاك ذات الاستعمال السكن 14/01/1997المؤرخ في  35
یجارها وبیعها بالإیجار، وشروط بیع الأملاك ذات الاستعمال التجاري والمهني، وغیرها   ٕ                                                                             وا 

، 169التي أنجزتها دواوین الترقیة والتسییر العقاري، والذي جاء تطبیقا لأحكام المادتین 

                                                
  . 9، ص1998، ، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف الإسكندریةعقد الإیجارسمیر عبد السید تناغو، ) 1(
عبد الحفیظ بن عبیدة، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائري، دار هومة، الجزائر، ) 2(

  .  143، ص2011
نبیل إبراهیم سعد، الضمانات غیر المسماة في القانون الخاص، في نطاق قانون الالتزامات، في نطاق قانون الأموال، ) 3(

  .   238، منشأة المعارف، الإسكندریة، صالطبعة الثانیةمقارنة، دراسة 
(4) Vermelle Georges, Droit civil, les contrats spéciaux, 3ème édition, Dalloz, Paris, 2000, p145.  
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  .)1(1996المتضمن قانون المالیة لسنة  27-95من الأمر رقم  170
عقد البیع بالإیجار «: رسوم عقد البیع بالإیجاربأنهمن هذا الم 7 وقد عرفت المادة  

یلتزم بموجبه، دیوان الترقیة والتسییر العقاري  المنصوص علیه أعلاه، هو العقد الذي
سكني، لأي مشتر إثر فترة  استعمالالمالك المؤجر، أن یحول ملكا عقاریا ذات  باعتباره
اءات التسجیل والإشهار، وفقا مشترك، وحسب الشكل الرسمي، ویخضع لإجر  باتفاقتحدد 

للتشریع والتنظیم المعمول بهما وخلال الفترة المتفق علیها یحتفظ دیوان الترقیة والتسییر 
ّ        العقاري، بصفته مالك العقار بكل  حقوقه  ّ  ، أما المستأجر المشترى فیحتفظ بكل  ماتهاوالتز                                                               

  . » ركةالمرتبطة بالمستأجرین لاسیما في مجال الأعباء المشت الالتزامات
ّ                                                         ورغبة من المشر ع في جعل هذه الصیغة تحقق الهدف المرجو منها، صدر المرسوم               

الذي یحدد شروط شراء المساكن  ،2001أبریل  23المؤرخ في  105-01التنفیذي رقم 
  .                    ّ                                     المنجزة بأموال عمومی ة في إطار البیع بالإیجار، وكیفیات ذلك

البیع بالإیجار  «: ار على النحو الآتيجاء في المادة الثانیة منه تعریف البیع بالإیج
 ّ          مد ة الإیجار  انقضاءصیغة تسمح بالحصول على مساكن بعد إقرار شرائه بملكیة تامة بعد 

  . » المحددة في إطار عقد مكتوب
ّ                          نجد أن المشر ع الجزائري لم یضع تعریفا سالف الذكر  35-97 رقم المرسومومن خلال             

  . )2(د الالتزامات والآثار المترتبة علیهلعقد البیع بالإیجار، بل قام بتحدی
، لم یعرف البیع بالإیجار كعقد هسالف ذكر  105-01ما المرسوم التنفیذي رقم بین

ن ما عر فه بأن ه صیغة عقدیة لواقعة مادی ة ّ      ّ                        ّ  یتضمن تصرفا قانونیا ینتج آثار قانونیة وا       ّ ٕ                                       )3(.  
المساعدة المباشرة   ّ     ّ           الذ ي یحد د مستویات  234-10المرسوم التنفیذي رقم  ف  ّ عر   اكم

الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ریفي ومستویات دخل طالبي هذه 
    :السكنات وكذا كیفیات منح هذه المساعدة، البیع بالإیجار في المادة الثانیة منه على أنه

                                                
  . 1995 دیسمبر 31، صادر في 82، ج ر عدد 1996یتضمن قانون المالیة  1995دیسمبر  30مؤرخ في  27- 95أمر رقم ) 1(
فرع القانون ، مذكرة ماجستیر، "النظام القانوني للمساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار"حمزة خلیل، ) 2(

  .86، ص2004            ّ             جامعة سعد دحل ب، البلیدة،  ،العقاري والزراعي، كلیة الحقوق
  .  173، ص2007جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،    ّ                        مجل ة الباحث، العدد الخامس، ،"عقد البیع بالإیجار" ،حملیل نوراة) 3(
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ي رقم السكن الموجه للبیع بالإیجار هو كل سكن ینجز في إطار أحكام المرسوم التنفیذ «
ّ       محر م عام  29المؤرخ في  105- 01 والمذكور أعلاه،  2001أبریل  23الموافق لـ  1422  

  .»                    ّ  على أساس تمویلات بنكی ة
 أو ما یسمى بعقد الإیجار المنتهي بالتملك عرف المشرع الفرنسي عقد البیع بالإیجار،

"location-accéssion à la propriété immobiliére"  595-84 ذلك ضمن القانون رقمو 
حیث عرفته المادة الأولى  ،)1(المتعلق بتنظیم أحكام هذا الإیجار 1984یولیو  12في  خر ؤ مال

  :منه بأنه
العقد الذي یتعهد بمقتضاه البائع،بأن ینقل للقابل إذ رغب في وقت لاحق وبعد  «
ّ                       ملكیة كل  أو جزء من هذا العقار، بعقار ما في مقابل عوض، انتفاعه  إذا قام بدفع أقساط        

  .لحین إعلان رغبته في الشراء معینة أو أجل ثمن البیع أو المبلغ المتبقي،
 انتقالبالعین، كذلك لحقه في  لانتفاعه   ّ           ّ                       ویمث ل القسط الذ ي یدفعه القابل، مقابلا  

  .)2(» الملكیة إلیه عند رغبته في ذلك
ّ                    ومن الناحیة العملیة فإن  البیع بالإیجار یتم  ن شخصین أحدهما هو المدی باتفاق                      

على أن  )3()المتعهد بالترقیة العقاریة(والشخص الآخر هو الدائن  ،)المستفید من المسكن(
ّ       یستأجر المدین المسكن مقابل أجرة محد دة، بحیث یتملك هذا المستأجر العین المؤجر ة بعد                                          ّ                                  

  .)4(وفائه لعدد معین من أقساط الأجرة المقابلة لثمن المسكن
                                                

(1) Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant, la location- accession à la propriété immobilière, 
JORF 13 juillet 1984. 

(2) Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant, la location- accession à la propriété immobilière.  
Article1 :« Est qualifié de location -accession et soumis aux dispositions de la présente loi le 
contrat par lequel un vendeur s’engage envers un accédant à lui transférer, par la manifestation 
ultérieure de sa volonté exprimée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et 
après une période de juissance à titre onéreux , la propriété de tout ou partie d’un immeuble 
moyennant le paiement fractionné ou différé du prix de vente et le versement d’une redevance 
jusqu’à la date de levé de l’option.  

La redevance est la contrepartie du droit de l’accédant à la jouissance de logement et de son droit 
personnel au transfert de propriété du bien ».    

ب المرسوم المقصود بمصطلح المتعهد بالترقیة العقاریة هي الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره المنشاة بموج) 3(
  . 1991ماي  29صادر في  ،25، ج ر عدد 1991ماي  12المؤرخ في  148- 91التنفیذي رقم 

، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني "دور عقد البیع بالإیجار في ضمان تحصیل الدیون العقاریة السكنیة"زایدي حمید، ) 4(
جامعة الطاهر مولاي،  الحقوق والعلوم السیاسیة،السادس حول سبل تعزیز مركز الدائن في القانون الجزائري، كلیة 

  .  3، ص2011أفریل  18و 17یومي  سعیدة،



 الأحكام العامة لعقد البيع بالإيجار                                   :                                    الفصل الأول

 9

  الفرع الثاني
  لإیجارخصائص عقد البیع با

بعد تقدیمنا لمختلف التعریفات التي تناولت تعریف عقد البیع بالإیجار، سواء من 
                                 ّ                       ّ                              الناحیة الفقهیة أو التشریعیة، یتبی ن لنا أن هذا العقد یتمی ز ببعض الخصائص التي تمیزه عن 

  :                   ّ   غیره من العقود وأهم ها
  :عقد البیع بالإیجار عقد ملزم لجانبین -  أولا

متقابلة تنشأ  التزاماتي ینشئ على عاتق طرفیه من لحظة إبرامه یقصد به العقد الذ
  .)1(نفرادي، بحیث لا یمكن لأحدهما أن یتحلل منها بتصرفه الاهنفسفي الوقت
یكون  « :بنصها على أنه) 2(من التقنین المدني الجزائري 55وهذا ما أكدته المادة   

  . » عضهما البعضب الالتزامالعقد ملزما للطرفین، متى تبادل المتعاقدان 
وفي عقد البیع بالإیجار كل طرف من أطرافه یأخذ مقابلا لما یعطیه، وكل واحد منهما 

  .)3(تجاه الطرف الآخراملزم بالتزامات معینة 
فالطرف الأول المتمثل في المستفید من المسكن یلتزم بتسدید الأقساط وبالمقابل تلتزم 

لیم المفاتیح بمجرد دفع المستفید العقاریة بتس الطرف الثاني المتمثل في المتعهد بالترقیة
  .)4(الدفعة الأولى

ن ذكرنا لالتزامات كلا الطرفین المتعاقدین في عقد البیع بالإیجار ما هو إلا  لإبراز  ّ        وا                                                                      ٕ 
  .هذه الخاصیة، والتي سنتعرض إلیها في المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذه المذكرة

                                                
 ولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع،الطبعة الأمحمد یوسف الزغبي، العقود المسماة، شرح عقد البیع في القانون المدني، ) 1(

  .  22، ص2006الأردن، 
والمتضمن  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58- 75عدل ویتمم الأمر رقم ی 2007ماي  13مؤرخ في  05- 07قانون رقم ) 2(

  . 2007ماي  13، صادر في 31القانون المدني، ج ر عدد 
كلیة الحقوق، جامعة  ، مذكرة ماجستیر، فرع قانون خاص،"البیع بالإیجار الوارد على المحلات السكنیة" طاوس، زنوش) 3(

  .  12، ص2011، 1الجزائر
، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 2004أبریل  21المؤرخ في  137-04ذي رقم یمن المرسوم التنف 11 ،7 نالمادتیأنظر ) 4(

الذي یحدد شروط وكیفیات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة أو  2001ابریل  23المؤرخ في  105-01رقم 
  . 2004أبریل  28ادر في ، ص27مصادر بنكیة أو أي تمویلات أخري في إطار البیع بالإیجار، ج ر عدد 
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  :د شكلي نموذجيعقد البیع بالإیجار عق -  ثانیا
أن عقد البیع بالإیجار عقد واقع على العقار، لذا یجب أن یكون شكلي وهذا ما  باعتبار

زیادة على العقود  «: التي تنص على ما یلي )1(91- 70 رقم من الأمر 12نصت علیه المادة 
ّ                                       التي یأمر القانون بإخضاعها لشكل رسمي، فإن  العقود التي تتضمن نقل العقار أو حقوق                                          

  . » یجب تحت طائلة البطلان أن تحرر في شكل رسمي مع دفع الثمن إلى الموثق... قاریةع
ّ              ّ           ونجد كذلك أن المشر ع الجزائري نص  في المادة    - 01من المرسوم التنفیذي رقم  17                 

أعلاه  11یحرر عقد البیع بالإیجار المذكور في المادة  « :على ما یلي هالسالف ذكر  105
  . » لدى مكتب موثق

ّ               ب إفراغ عقد البیع بالإیجار في قالب رسمي، وضع المشر ع نموذجا خاصا إلى جان                                                 
بهذا العقد الذي یجب مراعاته، وهذا طبقا لما نصت علیه المادة الأولى من القرار المؤرخ في 

ّ        ّ  المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار، التي نص ت على أن ه 04/05/2004 تطبیقا لأحكام  «:                                        
تباع المساكن المنجزة بأموال عمومیة ... 105- 01فیذي رقم من المرسوم التن 17المادة 

  .» في إطار البیع بالإیجاز بموجب عقد رسمي وفق النموذج الملحق بهذا القرار
  :عقد البیع بالإیجار عقد مركب -ثالثا 

ّ                         إن ازدواجیة البیع بالإیجار نتطرق إلیها من زاویة التس میة، ولیس المضمون، فهذا                                                    
                                                   ّ           ّ   إطار الطبیعة القانونیة لهذا العقد، ففي نفس الوقت نجد ه یحمل تسمی ة  الأخیر نناقشه في

  .)2(البیع وتسمیة الإیجار
، لكن في بعض )3(فنجده یجمع بین بعض من خصائص الإیجار والبیع في آن واحد

                                          ّ                                       الأحیان من الضروري أن یأخذ العقد المركب كوحد ة قائمة بذاتها وذلك إذا تنافرت الأحكام 

                                                
  .  1970دیسمبر  25، صادر في 107یتضمن تنظیم التوثیق، ج ر عدد  1970دیسمبر  15مؤرخ في  91- 70الأمر رقم ) 1(
  .12سابق، صطاوس، مرجع  زنوش) 2(
قدمة في ، مداخلة م"البیع الإیجاري من الجانب القانوني والشرعي والمیداني"التجاني زولیخة، بن عاشور صلیحة، ) 3(

 ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، الملتقى الدولي حول الترقیة العقاریة، الواقع والآفاق،
  .22ص ،2006 فیفري 08- 07یومي 
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على كل عقد من العقود المكونة له، ففي هذه الحالة یجب تغلیب أحد هذه العقود التي تطبق 
  .)1(باعتبارها العنصر الأساسي

ّ  عقد البیع بالإیجار من عقود التصر ف - رابعا                                :  
یعدل  2004نوفمبر  02المؤرخ في  340-04یظهر جلیا من المرسوم التنفیذي رقم 

أن هذا العقد بعید عن عقود الإدارة البسیطة،  هالسالف ذكر  105-01المرسوم التنفیذي رقم 
ّ                           ّ                        إن ما یدخل في إطار عقود التصر ف وذلك نظرا للأمد الطویل الذ ي یسري خلاله هذا الإیجار                            ّ 

  .)2(سنة 25قبل أن ینقلب بیعا ألا وهو 

  المطلب الثاني
  الطبیعة القانونیة لعقد البیع بالإیجار

من خصائص تجمع بین عقدي البیع والإیجار نظرا لما یتضمنه عقد البیع بالإیجار 
تضاربت آراء الفقهاء من أجل تحدید طبیعته القانونیة، ومن أجل ذلك كان من الضروري 

  .)الفرع الثاني(، وتكییفه قانونا )الفرع الأول(تمییزه عن الأنظمة المشابهة له 
  لفرع الأولا

  تمییز عقد البیع بالإیجار عن العقود المتشابهة له
لتبس مفهوم البیع بالإیجارالسالف مع بعض المفاهیم الأخرى، ومن خلال التعاریف قد ی

 معهایختلف التي قدمنها والخصائص التي ذكرناها یمكننا أن نرفع هذا اللبس، وندرك فیما 
  ).ثانیا(والإیجار) أولا(سواء فیما یخص البیوع 

  :شابهة لهتمییز عقد البیع بالإیجار عن بعض أنواع البیوع الم -  أولا
 :عقد البیع -1

ّ                           ّ        عرف المشر ع الجزائري عقد البیع في نص  المادة  عقد  « :              ّ  من ت م ج على أن ه 351        

                                                
  .175- 174حملیل نوارة، مرجع سابق، ص ص ) 1(
-01، یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2004نوفمبر  2، المؤرخ في 340-04من المرسوم التنفیذي رقم  08أنظر المادة ) 2(

الذي یحدد شروط وكیفیات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة أو مصادر بنكیة  2001ابریل  23المؤرخ في  105
  .   2004نوفمبر  03صادر في  ،69أو أي تمویلات أخري في إطار البیع بالإیجار، ج ر عدد 



 الأحكام العامة لعقد البيع بالإيجار                                   :                                    الفصل الأول

 12

یلتزم بمقتضاه البائع على أن ینقل المشتري ملكیة شيء، أو حقا مالیا آخر، في مقابل 
ّ       ثم ن نقدي   « .  

لال من خلال هذا التعریف یتضح لنا وجه الاختلاف بینه وبین البیع بالإیجار من خ
  : الأمور التالیة أهمها أن

 :من حیث التزامات الأطراف  - أ

ینشأ في ذمة المتعاقدان في عقد البیع التزامات متقابلة، بحیث یلتزم المشتري بدفع ثمن 
بینما في البیع بالإیجار تتداخل فیها التزامات ذات صیغة  )1(نقدي، ویلتزم البائع بنقل الملكیة

ّ  ا یدفعه المستفید ثمن المسكن، لكن مقس موهذا في مدى اعتبار م )2(إیجاریة أقساط وهذا  إلي                                     
 لمادةل ةوالمتمم ة     ّ المعد ل 340-04من المرسوم التنفیذي رقم  2حسب ما نصت علیه المادة 

  .هالسالف ذكر 105-01من المرسوم التنفیذي رقم  8

 :من حیث انتقال الملكیة  - ب

ان المبیع معین بالذات أو بالفرز هذا إذا كو  یترتب على إبرام عقد البیع نقل الملكیة فورا
   ّ                      ، أم ا بالنسبة لعقد البیع فإن ذلك یستلزم شكلیة ّ                 أم ا إذا كان عقارا  ،إذا كان معینا بالنوع

ّ                                    بالإیجار فإنه لا یر د إلا على عقارات سكنیة، طبقا للمادة  -01من المرسوم التنفیذي رقم  4                
كما أن انتقال ,منقولاتو  اراتعكس عقد البیع الذي یرد علي عق ىعل، هالسالف ذكر  105

سنة، وخلال هذه  25فیها یتأخر لأجل معین، لا یتجاوز  في عقد البیع بالإیجار      ّ  الملكی ة
  .   )3(   ّ                                            المد ة یمنح المستفید حق شخصي فقط دون الحق العیني

 البیع بالتقسیط -2

، وقد نص )4(البیع بالتقسیط بیع بثمن مؤجل یدفع إلى البائع في أقساط متفق علیها
ّ                      علیه المشر ع الجزائري في المادة  ثمن  إذا كان « :من ت م ج التي تنص على أنه 363         

                                                
، الطبعة الثانیة -مصادر الالتزام –انون المدني الجزائر، الجزء الأول خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح الق) 1(

  .   11، ص2005دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
  .89حمزة خلیل، مرجع سابق، ص) 2(
  .4زایدي حمید، مرجع سابق، ص) 3(
، 2008عة والنشر والتوزیع، الجزائر، ثالثة، دار هومة للطباالطبعة اللحسن بن شیخ آث مولیا، المنتقى في عقد البیع، ) 4(

  .  201ص
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البیع مؤجلا جاز للبائع أن یشترط أن یكون نقل الملكیة إلى المشتري موقوفا على دفع 
  . الثمن كله ولو تم تسلیم الشيء المبیع

البائع جزءا  فإذا كان الثمن یدفع أقساطا جاز للمتعاقدین أن یتفقا على أن یستبقي
منه على سبیل التعویض في حالة إذا وقع البیع بسبب عدم استفاء جمیع الأقساط، ومع 

قا للفقرة الثانیة من ذلك یجوز للقاضي تبعا للظروف أن یخفض التعویض المتفق علیه وف
  .184المادة 

ذا وفى المشتري جمیع الأقساط یعتبر أن     .ه تملك الشيء المبیع من یوم البیع ٕ                                    ّ وا 
  .» سري أحكام الفقرات الثلاثة السابقة حتى ولو أعطى المتعاقدان للبیع صفة الإیجارت
  

ففي هذه الحالة تنتقل ملكیة المبیع إلى المشتري معلقة على شرط واقف وهو دفع كامل 
                      ّ                                                              ّ   الأقساط في المیعاد المحد د، ولو تم تسلیم الشيء المبیع، ویستبقي البائع ملكیة المبیع معل قة 

اسخ وهو أن یوفي المشتري بالثمن أو بجمیع الأقساط، فإذا فعل تحقق الشرط على شرط ف
تحقق في الوقت ذاته الشرط الفاسخ وزالت الملكیة و  انتقلت إلیه الملكیة بأثر رجعيو  الواقف

  .)1(عن البائع بأثر رجعي
ن كان غالبیة الفقه یرجح كون البیع بالإیجار ّ            بالتقسیط، إلا  أن المادة  بیعا  ٕ                                          وا  من  19           

 :        ّ                         ّ    ، یضع حد ا فاصلا بین العقدین وذلك بن صهاهالسالف ذكر  105-01المرسوم التنفیذي رقم 
  . » تنتقل ملكیة السكن المعني وفقا للقواعد المعمول بها بعد تسدید ثمن المسكن بكامله «

  )2(فتكون الملكیة مقترنة بتاریخ آخر تسدید للآخر قسط دون أن یكون له أثر رجعي
  :لبیع بالإیجار عن أنواع الإیجارات المشابهة لهتمییز ا -  ثانیا

 ) البسیط(عقد الإیجار العادي  -1

 الانتفاع                    ّ                                               عرف عقد الإیجار على أن ه عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكین المستأجر من 
  .)3(               ّ                       بشيء معین خلال مد ة معینة لقاء أجر معلوم

                                                
، العقود التي تقع على الملكیة، البیع، المقایضة، )04(عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ) 1(

  .  174-173، ص ص 1998الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
  . 176رجع سابق، صمحملیل نوارة، ) 2(
  . 15، ص2001، 02مجلة الموثق، عدد  ،"فیذهنآثاره، ت عقد الإیجار، خصائصه، شروطه،"لعروم مصطفى، ) 3(
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العین : ي تتمثل فيومن خلال هذا التعریف تظهر العناصر الجوهریة لهذا العقد والت
           ّ                      ّ                            ّ               المؤجرة، ومد ة الإیجار، ومن میزته أن ه ینشئ حقا شخصیا للمستأجر أم ا الحق العیني 

ّ                                 ، وبهذا فإن  التفرقة بین العقدین واضح من الن)1(فیحتفظ به المؤجر احیة النظریة، ویظهر ذلك           
  :من خلال

 الغرض   - أ

ّ              بالعین المؤجر ة، بینما غرض  فغرض عقد الإیجار العادي تمكین المستأجر من الانتفاع             
ّ            البیع بالإیجار هو نقل ملكیة الشيء إلى المستفید كما أن الانتفاع بالشيء في ظل  هذا العقد                                                                          

ّ       لیس إلا  إجراء تقني لتحقیق أثر وهو نقل ملكی ة الشيء محل  العقد            ّ                                   ّ      )2( .  
 طبیعة الأقساط   - ب

ابل انتفاع المستأجر تعتبر الأقساط المدفوعة دوریا في عقد الإیجار العادي أجرة مق
بالعین المؤجرة، بینما الأقساط المدفوعة دوریا في عقد الإیجار العادي أجرة مقابل انتفاع 
المستأجر بالعین المؤجرة، بینما الأقساط المدفوعة في البیع بالإیجار، جزء من ثمن الشيء 

  .)3()المسكن(
 الإیجار المقترن بالوعد بالبیع  -2

بالبیع هو عقد بموجبه یمكن المؤجر المستأجر من الانتفاع  بالوعد الإیجار المقترن
بالشيء، على أن تعطى له إمكانیة اكتساب الملكیة بعد أجل معین، إذا ما أبدى هذا الأخیر 

  .)4(رغبته في ذلك على أن یدفع مبلغ یمثل قیمة الشيء أخذا بعین الاعتبار نقص قیمته
  

عد بالبیع، إذ أبدى رغبته في شراء العین ن بالو            ّ                     العقد على أن ه إیجار فقط ثم یقتر  بدأإذ ی
  . )5(بدل الإیجار     ّ                خلال مد ة الإیجار مقابل المؤجرة 

                                                
  .  176حملیل نوارة، مرجع سابق، ص) 1(
 أبریل 23المؤرخ في  01/105النظام القانوني لعقد بیع السكنات بالإیجار طبقا للمرسوم التنفیذي رقم "فرحات حمید،) 2(

  .7، ص2007 جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، كلیة الحقوق، فرع عقود ومسؤولیة، جستیر،مذكرة ما ،"2001
 .93حمزة خلیل، مرجع سابق، ص) 3(

(4) Étienne Cerexhe, Albert  Danse, la vente à tempérament et son financement  dans le marché 
commun : le droit français, volume1, société d’études morales, sociales et juridiques, Bruxelles, 
1970, p37. 

  . 39طاوس، مرجع سابق، ص زنوش) 5(
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                                            ّ                                      ونظرا للتشابه بین العقدین، اعتبرهما البعض أنه ما یأخذان نفس الحكم، وللتفرقة بینهما 
  :یكون بالنظر إلى

  الثمن والأجرة المشترطة   - أ

أو مقاربة  ،لبدل الإیجاربالشيء مساویة  الانتفاعفي مقابل كانت الأجرة المشترطة إذا 
                     ّ                                                              ، وكان الثمن كذلك، فإن ه تكون أمام الإیجار المقترن بالوعد بالبیع، أما إذا كانت الأجرة هل

ّ                                          تزید عن أجرة المثل بنسبة كبیرة، وكان الثمن یقل  من ثمن المثل بنسبة كبیرة، فإنه تكون أما                                               
  . البیع بالإیجار

  دفع الأقساط  -ب
ذا دفع المستأجر المستفید جمیع الأقساط المتفقة علیها في عقد البیع بالإیجار یلتزم إ

المؤجر البائع بتحریر عقد بیع نهائي ناقل للملكیة، وهذا دون إعمال لأي خیار ینتظر 
صدوره من هذا الأخیر أما بالنسبة للإیجار المقترن بالوعد بالبیع، فإن هذا الوعد لن یتحدد 

ن المستأجر عن رغبته في أن یشتري العین المؤجرة فبذلك، یكون بصدد إیجار إلا إذا أعل
  .)1(نتهاء، فتنتقل من وقت ظهور الرغبةاابتداء وبیع 

ّ            كما أن الثمن المشترط في هذا البیع یستقل تقدیره عن أقساط الأجر ة المدفوعة                                                             
ّ                                     ویتناسب مع قیمة الشيء، أم ا في البیع بالإیجار فإن إرادة الأطراف  تتجه إلى البیع منذ                         

البدایة فتكون الأجرة المعلنة هي في حقیقتها أقساط الثمن، التي تتناسب مع قیمة 
  .)2(الشيء

  :)اللیزینغ(الإیجاري  والاعتمادالتمییز بین البیع بالإیجار  -ثالثا 
المتعلق  1996جانفي  10المؤرخ في  09- 96عرفت المادة الأولى من الأمر رقم 

الإیجاري موضوع هذا الأمر،  الاعتمادیعتبر  «جاري هذا الأخیر على أنه الإی بالاعتماد
                                                                            ّ   عملیة تجاریة ومالیة یتم تحقیقها من قبل البنوك والمؤسسات المالیة أو شركة تجاری ة 

                                                
حتفاظ بالملكیة في بیع المنقول المادي، دراسة مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندریة محمد حسین منصور،شرط الا) 1(

  .32- 31، ص ص1993
  .240-239نبیل إبراهیم سعد، مرجع سابق، ص ص ) 2(
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مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة بهذه الصفة مع المتعاملین الاقتصادیین الجزائریین أو 
  .)1(» م معنویین تابعون للقانون العام أو الخاصالأجانب، أشخاصا طبیعیین كانوا أ

ّ                               ّ  كما عر ف بعض الفقه الاعتماد الإیجاري بأن ه   اتفاق تقوم بمقتضاه مؤسسة مالیة  « :     
بشراء أموال معینة، عقارا ومنقول، ویغلب أن تكون تجهیزات وأدوات، ثم تقوم بتأجیرها 

ّ                                 للمستفید نظیر أجرة دور یة  على أن یكون له الخیار عند نه      ّ                     ایة مد ة الإیجار بین تملكها                      
  . )2(        ّ                       رها أو رد ها إلى المؤسسة المالیةاجئستامقابل ثمن معین أو إعادة 

الإیجاري من منطلق أن  والاعتمادرغم التشابه الكبیر الموجود بین عقد البیع بالإیجار 
ّ                                                              المستفید في كلا  العقدین یحوز الأشیاء على سبیل الإیجار، فیلتزم بدفع أقساط دوریة خلال               

                                ّ                                                   فترة زمنیة محددة، وكذلك تتشابه مد ة تسدید الثمن في البیع بالإیجار مع مدة تسدید أقساط 
ّ          الأجر ة في عقد  ّ          إلا  أن هناك  )3(الإیجاري الاعتماد    ّ              جوهر یة بینهما وهي اختلافات      :  

ثلاثة أطراف البائع، مؤسسة مالیة،  فیه الإیجاري یوجد الاعتمادعقد  :الأطراف  - أ
 .)4(لبیع بالإیجار فیتم إبرامه بین شخصین هما البائع والمشتريالمستأجر، أما ا

 الاعتمادالملكیة غیر انه في  انتقالالبیع بالإیجار یؤدي تلقائیا إلى  :خیار الشراء  - ب
ّ               رد الأدوات محل  العقد، تجدید : (الإیجاري، فالمستأجر في نهایة العقد له ثلاثة خیارات هي             

  .)5( )               ّ   ة التجاریة المحد دةالعقد، شراء هذه الأدوات بالقیم
 هالإیجاري وسیلة أو تقنیة للتمویل لا تحترف فی فالاعتماد: الجوهر الاقتصادي  - ج
الإیجاري نشاط البیع بل تحترف نشاط منح الائتمان مستعملة قالب قانوني  الاعتمادشركة 

ضف أبیع، الذي هو الإیجار، بینما البیع بالإیجار عملیة تجاریة یحترف فیها البائع نشاط ال

                                                
جانفي  14، صادر في 3تضمن الاعتماد الإیجاري، ج ر عدد ی، 1996جانفي  10مؤرخ في  09- 96أمر رقم  )1(

1996  .  
  .37، ص2001، دار الجامعة الجدیدة للنشر، للائتمانمحمد حسین منصور، النظریة العامة ) 2(
  .13سابق، صفرحات حمید، مرجع  )3(
، 1999المقارن، سلسلة أبحاث قانونیة، دار الرائد للنشر والتوزیع، لبنان إلیاس ناصف، عقد اللیزنغ في القانون  )4(

  .130ص
، مذكرة ماجستیر، فرع عقود "الإطار القانوني لعقد الاعتماد الإیجاري، اللیزنغ، دراسة قانونیة"حوالف عبد الصمد، ) 5(

  .  29- 28، ص ص 2009ومسؤولیة، كلیة الحقوق، تلمسان، 
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الإیجاري  الاعتمادإلى ذلك أن المبیع مملوك منذ البدایة للبائع، عكس ما هو الأمر في 
 .  )1(حیث تشتري الشركة الأصول بطلب من المستأجر

ثمة فرق جوهري بین العقدین، وهو أنه في عقد البیع : طبیعة الأقساط المدفوعة - د
                        ّ                د دفع كامل الأقساط في المد ة المتفق علیها بالإیجار یتملك المستأجر الأشیاء المؤجرة، عن

من دون أن یلتزم بدفع أیة مبالغ إضافیة، وذلك لأن الطرفین یضعان في اعتبارهما، عند 
تقدیر الأقساط أن تكون مساویة لقیمة الأشیاء المؤجرة بما فیها الفائدة، في حین أن المستفید 

ذا رغب في یلتزم بدفع أقساط الإیجار مقا" اللیزینغ"في عقد                               ٕ           بل استعماله للأشیاء المؤجرة، وا 
                             ّ                                                 ّ        تملك هذه الأشیاء عند نهایة المد ة المتفق علیها یلتزم بدفع الثمن المتفق علیه، والذ ي یكون 
                                                                          ّ   عادة أقل من الثمن الأساسي لهذه الأشیاء بمقدار ما أصابها من تلف أو هلاك طوال مد ة 

 .)2(الاستعمال

  الفرع الثاني
  لإیجارالبیع با عقد تكییف

إن مسألة تكییف عقد البیع بالإیجار أسالت الكثیر من الحبر وجمع حوله الكثیر من 
ّ                              ، لكن یبقى رأي المشر ع هو الفاصل في مثل هذه الأمور )أولا(النقاشات الفقهیة    ). ثانیا(                   

  : التكییف الفقهي -  أولا
  : هيو  آراء                                                    ّ   الفقهاء فیما بینهم في تكییف هذا العقد، مما نتج عنه عد ة  اختلفلقد  

یرى أصحاب هذا الرأي أن عقد البیع بالإیجار هو عقد معلق على شرط : الرأي الأول
                                   ّ                             أن العقود التي یكون موضوعها وضع الید  على الشيء المبیع مقابل دفع  باعتبارواقف 

أقساط محددة یصبح المشتري في نهایتها مالكا للشيء المبیع، إنما هو عقد بیع بالتقسیط، 
  .)3(شرط واقف  ّ       معل ق على 

                                                
، مذكرة ماجستیر، فرع قانون الأعمال كلیة "لنظام القانوني لعقد الاعتماد الإیجاري، للأصول المنقولةا"حمزي إبراهیم،  )1(

  .  88، ص2001الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
 .130ص سابق،مرجع ناصیف،  الیأس) 2(

  . 99حمزة خلیل، مرجع سابق، ص) 3(
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                          ّ                                          ستند أصحاب هذا الرأي على نی ة المتعاقدان كأساس للتكییف لا على أساس ما ا
ّ                                                                           ّ     صر حا به، ففي هذه الحالة یكون القصد الحقیقي للطرفین فیها هو إبرام عقد بیع ولكن هما   
                            ّ           ّ                                               یكیفیان التعاقد بینهما على أن ه إیجار، إم ا للتحایل على بعض الأحكام القانونیة أو الغش أو 

 اعتبار                            ّ                                               التواطئ للإضرار بالغیر، حیث قی د في هذه الحالة بالقصد الحقیقي للطرفین دون أي 
  .)1(بما أظهراه من أسالیب أو عبارات لا تتفق مع هذا القصد

یرى أصحاب هذا الرأي أن عقد البیع بالإیجار یأخذ حكم الإیجار والإیجار : الرأي الثاني
، ویرى الفقه )البسیط(د بالبیع ولیس الإیجار العادي المقصود هنا هو الإیجار المقترن بوع

الفرنسي أن هذا الوعد بالبیع قد یكون ملزما للجانبین كما قد یكون ملزما لجانب واحد هو 
                                                                   ّ          المؤجر، حیث یجوز للمستأجر أن یبدي رغیته في شراء العین المؤجرة خلال مد ة الإیجار 

ل  .)2(ى أن یعلن المستأجر عن رغبته في تملكها                                    ّ    ٕ  فالمؤجر یظل مالكا للعین طوال هذه المد ة وا 

          ّ                                           على أساس أن ه ینبغي التفرقة بین البیع بالإیجار والإیجار  للانتقادتعرض هذا الرأي 
                           ّ                                                       المقترن بوعد بالبیع، وذلك أن ه فیما یخص الأول تتجه إرادة الأطراف حقیقة إلى البیع منذ 

قساط ثمن التي تتناسب مع قیمة الشيء أن الأجرة المعلنة هي في حقیقتها أ باعتبارالبدایة 
وبالوفاء بالأقساط تنتقل ملكیته إلى المستأجر، أما بالنسبة للثاني فإن الملكیة تنتقل منذ وقت 

  .)3(ظهور الرغبة
یرى أصحاب هذا الرأي بأن عقد البیع بالإیجار عقد مركب یجمع بدوره  :الرأي الثالث

                         ّ                تبر في ذات الوقت إیجار معل ق على شرط فاسخ بین أحكام عقد البیع وعقد الإیجار إذ یع
  .)4(وبیعا معلقا على شرط واقف

وأن الشرط واحد في العقد وهو قیام المشتري بالوفاء بجمیع الأقساط، فقبل تحقق 
ذا تخلف الشرط یفسخ عقد الإیجار ولا ینعقد                                          ٕ                                        الشرط یكون الإیجار نافذا والبیع موقوفا، وا 

                                                
 .128جع سابق، صحمدي أحمد سعد أحمد، مر  )1(

 .10سابق، صسمیر عبد السید تناغو، مرجع  )2(

 .26- 25ص ص مرجع سابق، طاوس، زنوش )3(
 ، ص 1997نبیل إبراهیم سعد، العقود المسماة، الجزء الأول، البیع، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، ) 4(

  . 198، 197ص 
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 .)1(البیع أصلا

ون على أن یصفوا البیع بالإیجار بأنه عقد إیجار ینقلب بیعا عند الوفاء وجرى المتعاقد
مؤجرا یحتفظ  باعتبارهبجمیع الأقساط وذلك لما یحقق لمالك الشيء من مزایا هامة فهو 

من المتعاقد معه إذا أفلس قبل أن یفي له بالأقساط  باستردادهبملكیة الشيء، وذلك یسمح له 
  .)2(المتفق علیها

ذا الرأي على أساس أنه لا یمكن وصف عقد واحد بوصفین مختلفین في وقت ه انتقد
 .)4(فلا یمكن أن تنصرف إرادة المتعاقدین إلى الإیجار والبیع في نفس الوقت )3(واحد

  : التكییف التشریعي -  ثانیا
سوم أفرد المشرع الجزائري قانونا خاصا ینظم عقد البیع بالإیجار، وذلك بموجب المر 

                             ّ              ، فتنظیمه بموجب نص خاص یعني أن ه لم یخضعه لا هذكر السالف  105-01رقم التنفیذي 
  .)5(لأحكام عقد البیع ولا لأحكام عقد الإیجار بصفة مطلقة

أحكام هذا المرسوم أن هذا العقد مزدوج التركیب فهو في آن واحد إیجار یتبین لنا من 
           ّ                    د مع المتعهد  بالترقیة العقاریة وبیع وتظهر الطبیعة المركبة من خلال إعطاء المشرع للمتعاق

، في عقد البیع بالإیجار، تسمیة المستأجر )الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره(
  . )6(المستفید

التي تنص  هالسالف ذكر  01/105من المرسوم التنفیذي رقم  2ة كذلك من خلال الماد
رار شرائه بملكیة إقالبیع بالإیجار صیغة تسمح بالحصول على مسكن بعد  «: على أنه

  . » المحددة في إطار عقد مكتوب         ّ         إنقضاء مد ة الإیجاربعد  تامة
                                                

 . 32-31مرجع سابق، ص ص  ،بالملكیة الاحتفاظشرط محمد حسین منصور، ) 1(

 .28طاوس، مرجع سابق، ص زنوش )2(
 .101حمزة خلیل، مرجع سابق، ص) 3(

 .27ص طاوس، مرجع سابق، زنوش) 4(

 .31ص مرجع نفسه،لا )5(

یولیو  04صادر في  ،22، ج ر عدد 2004ماي  04أنظر إلى نموذج عقد البیع بالإیجار الصادر بالقرار المؤرخ في  )6(
  .، الذي یشیر إلى أطراف عقد البیع بالإیجار2004
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المشرع على إحدى خصائص عقد الإیجار في عقد البیع بالإیجار وهي  اعتماد ویتضح
  . التي لا یمكن أن نجد مقابلا لها في أي عقد آخر)  ّ         مد ة الإیجار(

المستأجر المستفید في مقابل دفع                               ّ              البیع بالإیجار یرمي إلى نقل ملكی ة المسكن إلى 
السالف  105- 01من المرسوم التنفیذي رقم  19الثمن حسب ما تنص علیه المادة 

تنتقل ملكیة المسكن المعني وفقا للقواعد المعمول بها  « :، التي تقضي بما یليهذكر 
، وهذه خاصیة تتعلق بعقد البیع، غیر انه في هذا » بعد تسدید ثمن المسكن بكامله

                                                  ّ                        ، قبل تسدید الثمن ونقل الملكیة للمستفید أي أثناء مد ة الإیجار المنصوص علیها العقد
السالف الذكر یظل المستأجر المستفید  105- 01رقم التنفیذي من المرسوم  2في المادة 

كما سوف نرى ذلك  ،)1(خاضعا لأحكام الإیجار فیما یتعلق بالانتفاع واستعمال المسكن
  . لاحقا

   

                                                
 .  80فرحات حمید، مرجع سابق، ص) 1(
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  المبحث الثاني
 وط انعقاد عقد البیع بالإیجارشر 

ّ                                                                             إن  عقد البیع بالإیجار وكغیره من العقود الأخرى یقوم على أركان عدیدة، وهذه الأركان   
في الحقیقة هي أركان عامة نجدها في العدید من العقود الأخرى، ولا یختص بها عقد البیع 

لمشرع على شروط نص ا ،إضافة إلى هذه الأركان العامة )المطلب الأول(بالإیجار لوحده 
  ). المطلب الثاني(خاصة في هذا العقد 

  المطلب الأول
  الشروط العامة لعقد البیع بالإیجار

لانعقاد عقد البیع بالإیجار یستلزم توافر مجموعة من الأركان المنصوص علیها في 
لفرع ا(السبب  ،)الفرع الثاني(، المحل )الفرع الأول(القواعد العامة، والمتمثلة في التراضي 

  ).الفرع الرابع( ، بالإضافة إلى الشكلیة بما أنه عقد یرد على عقار)الثالث
  الفرع الأول

  التراضي في عقد البیع بالإیجار
ّ                                                               لقد استلزم المشر ع الجزائري لانعقاد البیع بالإیجار صحیحا توافر ركن التراضي، ومتى                 

  . نعدم التراضي بین المتعاقدین، كان عقد البیع بالإیجار باطلاا
ویتحقق ركن التراضي في عقد البیع بالإیجار بوجود الرضا، والذي لا یتحقق إلا   

متجهة إلى إحداث نفس  الأخرىبتوافر إرادتین یتم التعبیر عنهما، وأن تتطابق إحداهما مع 
الأثر القانوني المتمثل في نقل ملكیة المسكن إلى المستفید مستقبلا، مقابل دفع هذا الأخیر 

ّ                وبصحته التي لا تتحقق إلا  إذاكانت إرادة ) أولا(للمتعهد بالترقیة العقاریة  ثمن المسكن                      
ّ         المتعاقدین سلیمة وخالیة من كل  العیوب    ). ثانیا(                            
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  :وجود التراضي في عقد البیع بالإیجار -  أولا
فلكي یوجد  ،)1(التراضي هو تطابق الإیجاب والقبول كتعبیر عن إرادتي المتعاقدین

هما ا              ّ                                                   یع بالإیجار، لابد  وان توجد إرادتین یتم التعبیر عنهما وأن تتطابق إحدالرضا في عقد الب
ّ                           مع الأخرى متج هة إلى إحداث الأثر القانوني             .  

  الإیجاب في عقد البیع بالإیجار -  أ
                                 ّ           ّ                          یعرف الإیجاب في العقود بوجه عام بأن ه العرض الذ ي یتقدم شخص معین إلى آخر 

تى یكون التعبیر عن الإرادة إیجابا لا بد أن یكون التعبیر ، وح)2(أو آخرین بقصد إبرام عقدها
 .)3(دقیقا ومحددا، وأن یكون باتا

                                    ّ                ّ                    في عقد البیع بالإیجار یكون العرض المقد م من طرف المتعهد  بالترقیة العقاریة 
بالإعلان عن افتتاح الاكتتاب لدى مصالحها، لا یعدو أن یكون دعوة للتعاقد ولیس إیجابا 

اعتبار أن هذه المرحلة تسبق الإیجاب، ولا یترتب عنها في الأصل أي أثر  على )4(باتا
 . قانوني

ّ                                                              ومن ثمة فإن  الإیجاب في عقد البیع بالإیجار یصدر من طرف المستفید والذي یعبر            
                    ّ        ّ   من المسكن إلى المتعهد  بالترقی ة  الاستفادةعن إرادته في إبرام العقد عن طریق تقدیم طلب 

  . العقاریة
ّ                ّ                               ن كانت القاعدة العامة أن  الإیجاب یتحقق إم ا باللفظ أو الكتابة أو الإشارة       ٕ هذا وا                            

ّ                        ، إلا  أن ه في عقد البیع بالإیجار، تجد أن  المشر ع أوجب أن یكون التعبیر )5(المتداولة عرفا       ّ                               ّ   ّ    
السالف  105-01من المرسوم التنفیذي رقم  15عن الإرادة كتابیا وفقا لمقتضیات المادة 

                                                
  .45مرجع سابق، ص خلیل أحمد حسن قدادة، ) 1(
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، العقد ) 2(

  . 103، ص2007لرابعة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، والإرادة المنفردة، الطبعة ا
  .   68، ص2008علي فیلالي، الالتزامات، النظریة العامة للعقد، موفم للنشر، الجزائر، ) 3(
ینعقد العقد في كثیر من الأحیان بناء على دعوة موجهة من احد الطرفین وقد تكون هذه الدعوة غیر موجهة إلى ) 4(

  . شخص معین بالذات بل إلى الناس كافة، كالإعلان عن البضائع عن طریق الصحف
  . من ت م ج 60راجع نص المادة ) 5(
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  ّ                                                 ّ        ّ   یقد م طلب شراء مسكن في إطار البیع بالإیجار إلى المتعهد  بالترقی ة  « :اوهذا نصه هذكر 
  .»       ّ                                 ّ                     ّ         العقاری ة المعني بعد تحریره على مطبوع یحد د نموذجه الوزیر المكل ف بالسكن

 أما حالیا ومع التقدم التكنولوجي أصبح ذلك یتم عن طریق الكتابة الالكترونیة الحدیثة
  ).الأنترنت(

  بیع بالإیجار  القبول في عقد ال -ب
القبول بوجه عام هو التعبیر عن إرادة من وجه إلیه الإیجاب بالموافقة علیه، وبه   

وعلیه،  )2(، ویشترط في القبول أن یكون مطابقا للإیجاب وأن یتم قبل سقوطه)1(ینعقد العقد
ه إلیه الإیجاب أي من  ّ                     فإن  القبول في عقد البیع بالإیجار یكون صادرا من طرف من وج                                                      ّ   

                           ّ                       ، ومتى صدر القبول من المتعهد  مطابقا للإیجاب الصادر )3(         ّ                 ّ  رف المتعهد  بالترقیة العقاری ةط
  .                             ّ                                                    من المستفید نشأ العقد، غیر أن ه إذا لم یتطابق القبول مع الإیجاب لم ینعقد هذا الأخیر

ة التراضي في عقد البیع بالإیجار -  ثانیا ّ                               صح   :  
د توافر التراضي لا یكفي حتى ینعقد الع ّ                                     مجر  قد صحیحا، بل یلزم أن تكون إرادة كل   

من المتعاقدین سلیمة وخالیة مما یعیبها، على أساس أن الإرادة المعیبة هي إرادة موجودة 
 )5(أو التدلیس) 4(   ّ                ّ                                              ولكن ها غیر سلیمة كون ها شابها عیب من عیوب الرضا والمتمثلة في الغلط

  . أو الاستغلال )6(أو الإكراه
من التقنین المدني الجزائري الغبن على  91ي في المادة ف المشرع الجزائر ولقد أضا

ن كان في حقیقة الأمر یعد  عیبا في العقد لا عیبا من عیوب   ّ                       ٕ                       ّ                               أن ه عیب من عیوب الإرادة وا 
                                                

  .128مرجع سابق، صمحمد حسین منصور، ) 1(
ت في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعا للالتزامبلحاج العربي، النظریة العامة ) 2(

  . 136، ص2007الجامعیة، الجزائر، 
والذي یحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار  2001یونیو  23، من القرار المؤرخ في 09/1راجع المادة ) 3(

اللجنة بقرار  قبلتهمتعلم مصالح الوكالة المستفیدین الذین  «: البیع بالإیجار وكیفیات ذلك، والتي جاء نصها كالآتي
  .» ...رسالة موصى علیهالقبول ب

الشيء محل التعاقد أو في الشخص المتعاقد  ب أن یكون جوهریا سواء أن وقع فيالغلط الذي یعیب إرادة الطرفین، یج) 4(
  . و في الباعث الدافع للتعاقدالشيء المبیع أأو في قیمة 

  .مله على التعاقدالتدلیس وهو استعمال طرق احتیالیة بغیة إیقاع المتعاقد الآخر في غلط یح) 5(
  .في نفسه رهبة تدفعه إلى التعاقد الإكراه وهو ضغط یقع على الشخص فیولد) 6(
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 استغلال            ّ                       ّ                                         الإرادة، إلا أن ه وفي كلتا الحالتین فإن ه قائم على كون المتعاقد المغبون كان تحت 
  . فیه طیش أو هوى جامحا

العیوب لا یمكن تصورها في عقد البیع بالإیجار، ما عدا التدلیس والذي  غیر أن هذه
یحدث خاصة من خلال تقدیم المستفید لوثائق مزورة كالتزویر في كشف المداخیل،  أنیمكن 

  ). كاذبة(أو تصریح بمعلومات غیر صحیحة 
ل ووجود عیب من هذه العیوب في إرادة أحد المتعاقدین یجعل العقد قابلا للإبطا

  .)1(لمصلحة المتعاقد المعیبة إرادته
  الفرع الثاني

ّ                      المحل  في عقد البیع بالإیجار       
ّ                                                                            محل  الالتزام في العقود هو الشيء الذي یلتزم المدین القیام به وهذا وفقا لمقتضیات      
العقد اتفاقا یلتزم  «: من التقنین المدني الجزائري والتي جاء نصها كالآتي 54المادة 

                    ّ                              ة أشخاص نحو شخص أو عد ة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو                 ّ بموجبه شخص أو عد  
  . » عدم فعل شيء ما

ّ                                    بالرجوع إلى عقد البیع بالإیجار، یتبین لنا أن محل  العقد یشمل العملیة القانونیة التي                                                  
والمتمثلة في نقل ملكیة المسكن إلى المستفید، في مقابل  )2(تراضي الطرفان على تحقیقها

دفع الأقساط المتفق علیها في العقد، الأمر الذي یجعل عقد البیع بالإیجار هذا الأخیر ب التزام
  . في المسكن والثمنلمتمثلة بازدواجیة المحل ایتمیز 

ّ                                                   اشترط المشر ع الجزائري وفقا للقواعد العامة، أن یكون موجودا أو : فبالنسبة للمسكن           
 ي غیر مخالف للنظام العامروعا، أقابلا للوجود، ومعینا أو قابلا للتعیین، وأن یكون مش

  .والآداب العامة

                                                
، 2010زكریا سرایش، الوجیز في عقد البیع وفقا للقانون الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ) 1(

  . 21ص
  .138مرجع سابق، صبلحاج العربي، ) 2(
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ّ                أن یكون المحل  موجودا وممكنا  -1               
ّ                      نص  المشر ع الجزائري في المادة                 2013 یولیو 22من القرار المؤرخ في الرابعة   ّ     

     :                                                                         ّ  المحدد لشروط معالجة شراء المساكن في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك على أن ه
، من أعلاه                                ّ            للشطر الأول من مبلغ المساهمة الأولی ة المذكورة % 5یترتب على دفع  «

طرف المقتني المطلوبة عند تسلیم مفاتیح إعداد عقد البیع بالإیجار بین المستفید والوكالة 
  .)1(» الوطنیة لتحسین السكن وتطویره

أفریل  21المؤرخ في  137-04رقم من المرسوم التنفیذي  03ونص في المادة   
حدد شروط وكیفیات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة أو مصادر بنكیة ، الذي ی2004

یترتب على تسدید المستفید نسبة  « :     ّ  على أن ه أو تمویلات أخرى في إطار البیع بالإیجار
إعداد ... أعلاه 07هذا المسكن طبقا لأحكام المادة  استلامهمن ثمن المسكن عند % 5

  .» عقد البیع بالإیجار              ّ                    الهیئة المتعهد ة بالترقیة العقاریة
ّ                                         یستفاد من هاتین المادتین، أن المحل  في عقد البیع بالإیجار المتمثل في المسكن                                     

ّ   والثمن یجب أن یكون محقق الوجود، على أساس أن المشر ع  شترط إعداد عقد البیع ا                                                
ّ                    بالإیجار عند تسلیم مفاتیح المسكن، وفي هذا دلالة على وجود المحل  المتمثل في المسكن                                                             

ند إبرام عقد البیع بالإیجار وأوجب على المستفید أن یسدد دفعة أولى، ویلتزم بشروط تسدید ع
                    ّ                                                         ثمن المسكن كما هي محد دة في رزنامة الأقساط قبل إعداد المرقى العقاري لعقد البیع 

  . بالإیجار
ّ                        أن یكون المحل  معینا أو قابلا للتعیین  -2               
ّ                                    المحل  المزدوج معینا أو قابلا للتعیین بأن یشترط لصحة عقد البیع بالإیجار أن یكون        

ّ               یكون معلوما علما كافیا، نافیا للجهالة الفاحشة للمتعاقدین، ولقد نص  المشر ع الجزائري في       ّ                                                                 
، 2001یولیو  23المعدل للقرار المؤرخ في  04/5/2004ملحق القرار الصادر في 

                                                
في إطار البیع بالإیجار الذي یحدد شروط معالجة وكیفیات شراء المساكن المنجزة   2013یولیو  22رخ في القرار المؤ  )1(

  . 2013أكتوبر  02، صادر في 49وكیفیات ذلك، ج ر عدد 
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محل التعاقد تعیینا دقیقا  نوجوب تعیین المسكعلى )1(والمتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار
نافیا للجهالة، وذلك بتبیان صنفه ورقم المسكن والطابق المتواجد فیه، وكذا رقم العمارة 
                   ّ                                                                وموقعها وتحدید البلد یة والولایة الكائن بها المسكن، وكذا جمیع مشتملاته من تحدید الغرف 

ّ                        ّ                        ومساحة كل  منها وكذا المساحة الكل یة ونسبة الأجزاء المشتركة         .   
ّ                    ّ                                   أن المشر ع الجزائري أعطى أهمی ة بالغة لمحل الالتزام في عقد البیع  ،یستفاد مما سبق        

 23بالإیجار كونه اوجب تعیین المسكن تعیینا دقیقا، فاشترط في محلق القرار المؤرخ في 
من  استقبالأن یكون المسكن محل عقد البیع بالإیجار مكونا وجوبا من غرفة  2001یولیو 

ث غرف، مطبخ وغرفة حمام، مرحاض، رواق، ورفوف لترتیب الأغراض أو غرفتین أو ثلا
  .    الخ... الأمتعة وشرفة ومكان تجفیف الملابس

                                                                          ّ     أما بالنسبة للثمن وباعتباره المحل الثاني في عقد البیع بالإیجار، فهو الآخر لابد  أن   
- 5-4رخ في یكون معینا ونهائیا وهذا ما نصت علیه المادة الأولى من القرار المؤ 

  :                                             ّ  المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار بالقول على أن ه2004
یحرر ثمن المسكن موضوع عقد البیع بالإیجار بالأرقام والحروف مع تبیان أن هذا  «

  .» الثمن نهائي
 137-04من المرسوم التنفیذي رقم  7 ّ                                    أم ا عن كیفیات دفع الثمن، فنصت المادة 

ّ                                             كل  من یطلب شراء مسكن في إطار البیع بالإیجار أن یجب على «:                  ّ  السالف الذكر على أن ه  
من ثمن المسكن على ان یتم تسدید هذه الدفعة حسب % 25ولى لا تقل عن أ  ّ        یسد د دفعة 

  : الكیفیات الآتیة
  من ثمن المسكن عند الإقرار الثابت للشراء % 10
  المستفید للمسكن  استلاممن ثمن المسكن عند % 5
  لسنة الأولى من شغل المسكن من ثمن المسكن أثناء ا% 5
  من ثمن المسكن أثناء السنة الثانیة من شغل المسكن % 5

                                                
ر ج  ،بالإیجارالمتضمن نموذج عقد البیع   2001یو لیو  23  ّ                    یعد ل القرار المؤرخ في  ،2004ماي 4القرار المؤرخ في )  1(

  . 2004یولیو  04صادر في  ،43د عد
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         ّ                                                               على أن یسد د المستفید المبلغ المتبقى من المسكن بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى 
  . »سنة 25على مدى فترة لا تتجاوز 

  أن یكون المحل مشروعا -3
ّ                               یجب أن یكون محل  الالتزام مشروعا، أي جائز قانو  نا ومتى كان المحل غیر مشروع،               

  . فإن الالتزام لا ینشأ، ویعتبر العقد بذلك غیر مشروع ویقع باطلا بطلانا مطلقا
ویكون محل الالتزام مشروعا متى كان غیر مخالف للنظام العام والآداب العامة، وعلیه 

فلا یمكن                                                               ّ       فإن كل مستفید من سكنات البیع بالإیجار ملزم باستغلالها وفق لما أعد ت له، 
للمستفید من هذه السكنات أن یقوم باستعمالها لغرض الدعارة على اعتبار أن هذا الأمر 

  .)1(مخالف للأسس والقیم والمبادئ التي یقوم علیها كل مجتمع
ّ                    بالإضافة إلى ذلك، فإن  السكنات التي یمكن  محلا لعقد البیع بالإیجار، هي  اعتبارها                   

كل سكن منجز من طرف میزانیة الدولة أو الجماعات المحلیة أو عن طریق المصادر 
ّ                                                                    ّ    البنكیة أو التمو یلات الأخرى، وبالتالي لا تعتبر مساكن قابلة للبیع بالإیجار، المساكن الفرد یة                 

  .      ّ  العمومی ة                              ّ                           أو السكنات التابعة للأملاك الوطنی ة العامة والمخصصة للمنفعة 
                   ّ    ّ                              ّ                 ّ   فهو المبلغ من النقود  الذ ي یلتزم المستفید بدفعه للمتعهد  بالترقیة العقاری ة  أما الثمن

مقابل أن یقوم هذا الأخیر بنقل ملكیة المسكن لفائدته، وتبعا للتعریف السابق یمكن 
ر الشروط الواجب توافره في الثمن باعتباره المحل الثاني في عقد البیع بالإیجا استخلاص

  : والتي یمكن إجمالها فیما یلي
  :  أن یكون الثمن نقدا  - أ

البیع عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن  « :یلي من ت م ج على ما 351نصت المادة 
 . » ، او حقا مالیا آخر في مقابل ثمن نقديءشيینقل للمشتري ملكیة 

      :على ما یلي هذكر السالف  137-04من المرسوم التنفیذي رقم  2ونصت المادة 
ّ   یجب على كل  م « ولى لاتقل أ                                         ّ        یطلب شراء مسكن في إطار لبیع بالإیجار أن یسد د دفعة ن          

  . » من ثمن المسكن% 25على 
                                                

  . 210مرجع سابق، صمحمد حسین منصور، ) 1(
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یتضح من المادتین السالفتي الذكر أن الثمن في عقد البیع بالإیجار لابد أن یكون 
النقود كمقابل                                                 ّ                 ّ           نقدا، وعلیه یجب على المستفید أن یدفع إلى المتعهد  بالترقیة العقاری ة مبلغا من

  .           ّ       لنقل الملكی ة إلیه
  أن یكون الثمن معینا أو قابلا للتعیین   - ب

یجب أن یكون الثمن معینا أو قابلا للتعیین وهذا التعیین إما أن یتم بواسطة المتعاقدین 
 . )1(أو بواسطة شخص ثالث أو عن طریق القانون

لثمن مقدرا أو قابلا للتقدیر، لكن خلافا للقواعد العامة في عقد البیع والتي تقضي بأن ا
ّ                                                                        نجد أن المشر ع الجزائري في عقد البیع بالإیجار أوجب أن یكون الثمن محددا في العقد وغیر             

المتضمن  2004-05- 04من القرار المؤرخ في  01قابل لأي تغییر، وهذا ما أكدته المادة 
قام والحروف، وأكدت نموذج عقد البیع بالإیجار، والتي نصت على ضرورة تحدید الثمن بالأر 

  .أي غیر قابل لأي تعدیل سواء بالزیادة أو بالنقصان     ّ                ن الث من یكون نهائیا،أعلى 
یرجع السبب في عدم قابلیة الثمن للتغییر، إلى أن ثمن المسكن المخصص للبیع 
بالإیجار،یحدد على أساس الكلفة النهائیة لإنجازه بما یتضمنه من نفقات شراء الأرض 

  .                                         ّ                      ّ  التسییر التقني والإداري التي تحسب على المد ة التي تسبق نقل الملكی ةوكذلك مصاریف 
  : أن یكون الثمن جدیا -ج

                                                            ّ                  لا یكفي لانعقاد البیع بالإیجار أن یكون الثمن نقدیا ومحددا، بل لاب د أن یكون حقیقیا 
  .لا صوریا

نما حدد في العقد                                                               ٕ        فیعتبر الثمن صوریا، إذا لم یقصد البائع أن یقتضیه من المشتري وا 
د ا ّ   ستیفاء الشكل، بحیث یتناسب غالبا مع قیمة البیع وعلى ذلك، لا یكون الثمن إلا  مجر      ّ                                                                       

  .)2(مظهر خارجي ولكن في الحقیقة لیس هناك ثمن

                                                
لبنان  ،البیع، الإیجار، الوكالة، الجزء الأول، منشورات زین الحقوقیة: أسعد دیاب، القانون المدني، العقود المسماة) 1(

  . 119، ص2008
  .129مرجع سابق، ص  ،أسعد دیاب) 2(
  



 الأحكام العامة لعقد البيع بالإيجار                                   :                                    الفصل الأول

 29

أما الثمن التافه هو مالا یتناسب مطلقا مع قیمة المبیع الموجود أي فرق شاسع بینهما 
ن في نیة البائع الحصول علیه بخلاف ذلك في ویتم الاتفاق علیه حقیقة بین الطرفین ویكو 

  . )1(الثمن الصوري
ذا كانت الأحكام السالفة ذكرها، تطبق أیضا على البیع بالإیجار، إلا  أننا نرى أن  ّ              هذا وا                                                               ٕ     
                                 ّ                                                الثمن في عقد البیع بالإیجار یكون جد یا وذلك بالنظر إلى تقدیره سلفا على أساس الكلفة 

ا یظهر جلیا من خلال برنامج السكن  البیع بالإیجار الذي هذو  .)2(النهائیة لإنجاز المسكن
 ملیون سنتیم140ب ) F3 (     ّ                   حیث حد د ثمن  بیع المسكن ،2001سنة  إعتمدته الجزائر في

  .ملیون سنتیم170ب) F4(و
  الفرع الثالث

  السبب في عقد البیع بالإیجار
لإیجار كما تسري تسري نظریة السبب في التقنین المدني الجزائري على عقد البیع با  

 .)3(لا بمفــهومه التقلیدي السبب هنا بمعناه الحدیثعلى غیره مــن العقــود، ویجــب أن یفهم 
  .أي الباعث للتعاقد وبمعنى آخر، الغایة التي یستهدف الملتزم تحقیقها نتیجة التزامه

كن إلى المستفید                                                     ّ                 ففي عقد البیع بالإیجار، یرتضى المتعهد بالترقیة العقاری ة نقل ملكیة المس  
بهدف الحصول على الثمن الذي یلتزم المستفید بدفعه ومن جهة أخرى یرتضى هذا الأخیر تحمل 

وعلیه إذا  )4(دفع الثمن رغبة منه في تملك المسكن بعد فترة من الانتفاع السابقة لتملكه المسكن
  . )5(باطلا العقدأو الآداب العامة كان  كان السبب غیر مشروع أو مخالف للنظام العام

                                                
  .  130ص، السابقالمرجع  ،أسعد دیاب)1(
  ّ                                                         یحد د شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع  105- 01من المرسوم التنفیذي رقم  05أنظر المادة ) 2(

  .بالإیجار وكیفیات ذلك
ن، فالسبب في النظریة التقلیدیة هو یاختلف الفقه والقضاء في تحدید معنى السبب، فنتج عن ذلك الاختلاف قیام نظریت) 3(

المباشر الذي یقصد المتعاقد الوصول إلیه من وراء تعاقده، ومن ثم یكون سبب التزام أحد المتعاقدین هو التزام  الغرض
  . المتعاقد الآخر

أما السبب في النظریة الحدیثة فمعناه الباعث للتعاقد أو الغایة البعیدة التي قصد المتعاقدان الوصول إلیها ومن ثم فهو 
  . المتعاقدة وباختلاف العقود المراد إبرامهایختلف باختلاف الأشخاص 

  . 38مرجع سابق، ص ،فرحات حمید) 4(
  .من ت م ج 97أنظر المادة ) 5(
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  الفرع الرابع
       ّ                       الشكل یة في عقد البیع بالإیجار

ّ                                                من المتفق علیه فقها وقضاء أن  أركان العقد هي الرضا والمحل والسبب طبقا لمبدأ                             
               ّ     ّ                                                          الرضائیة، غیر أن ه یرد  استثناء على هذا المبدأ أین یفرض القانون في بعض التصرفات 

د التراضي ّ          شكلا معینا، فلا ینعقد العقد بمجر    .      ّ                       بل لابد  من إفراغه في شكل معین                              
لا تنتقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى  « :على أنه ت م جمن  793تنص المادة 

ّ                          في العقار سواء كان ذلك أمام المتعاقدین أم في حق  الغیر إلا  إذا روعیت الإجراءات التي           ّ                                               
  .» ینص علیها القانون وبالأخص القوانین التي تدیر مصلحة شهر العقار

الملكیة في العقارات والحقوق العینیة العقاریة  انتقالحیث یتضح من خلالها أن 
لا كان العقد باطلا ّ                            ٕ                 الأخرى لا یتم إلا  بعد إتباع إجراءات معینة، وا               )1(.  

ّ                              إن عقد البیع بالإیجار المنظ م بموجب المرسوم التنفیذي رقم  ، هالسالف ذكر  105- 01                         
ّ                                             ّ  ر ع على ضرورة إفراغ الاتفاق الذي یتم بین المتعهد    ّ                           ّ     محل ه عقار وهو المسكن، ولقد نص  المش

من المرسوم التنفیذي  2بالترقیة العقاریة والمستفید في عقد مكتوب حسب ما نصت علیه المادة 
البیع بالإیجار صیغة تسمح بالحصول على مسكن بعد  « :     ّ  على أن ه هالسالف ذكر 105- 01رقم 

  . » لإیجار المحددة في عقد مكتوبا                                     ّ   إقرار بشرائه بملكیة تامة بعد إنقضاء مد ة 
ر عقد البیع بالإیجار  ّ                     ویستخلص من خلال هذه النصوص القانونیة أن ه یجب أن یحر              ّ                                     

  .في شكل رسمي لدى الموثق وأن تراعى فیه الإجراءات القانونیة

  المطلب الثاني
  الشروط الخاصة في عقد البیع بالإیجار

                      ّ        عقد البیع بالإیجار إلا أن ها غیر  لقد سبق التعرض للشروط التي یجب أن تتوفر في  
                                          ّ                                      كافیة لإبرام عقد البیع بالإیجار صحیحا، بل لابد  من توافر مجموعة من الشروط الخاصة به 

، والشرط )الفرع الأول(بالملكیة  الاحتفاظ          ّ                                  والتي لا نجد ها في أنواع العقود الأخرى وهي شرط 

                                                
  .من ت م ج 1مكرر  324أنظر المادة ) 1(
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وأخیرا الشرط ) الفرع الثالث(، وشرط المنع من التصرف )الفرع الثاني(الصریح الفاسخ 
  ). الفرع الرابع(الجزائي 

  الفرع الأول
        ّ  بالملكی ة الاحتفاظشرط 

                                        ّ                                 إن شرط الاحتفاظ بالملكیة هو ذلك الاتفاق الذ ي یمكن البائع من الاحتفاظ بملكیة 
  .)1(الشيء المبیع ولو تم تسلیمه للمشتري إلى غایة استیفائه كامل الثمن

عن القاعدة العامة التي تقضي بنقل ملكیة المبیع إلى  ستثناءا   ّ            ویعد  هذا الشرط 
ن الاحتفاظ بالملكیة یعد  شرطا خاصا في عقد البیع              ّ                    ٕ                      ّ                         المشتري بمجرد  إبرام العقد، هذا وا 
ن لم ین ص علیه المشر ع صراحة عند تنظیمه لهذا العقد، إلا  أنه یفهم  ّ           بالإیجار، حتى وا                                   ّ             ّ       ٕ              

، والتي تنص على ما هالسالف ذكر  01/105م من المرسوم التنفیذي رق 19ضمنیا من المادة 
تنقل ملكیة السكن المعنى وفقا للقواعد المعمول بها بعد تسدید ثمن المسكن  « :یلي

، المتضمن نموذج عقد 2004-5-4من القرار المؤرخ في  16، وكذا نص المادة » بكامله
یقر نقل ملكیة یكتسي هذا العقد طابعا موقفا، ولا  « :                            ّ  البیع بالإیجار التي تنص على أن ه

  .» المسكن موضوع البیع بالإیجار للمستأجر المستفید
                                                                   ّ        یستفاد من نص المادتین، أن شرط الاحتفاظ بالملكیة دورا تأمینیا، فهو یعد  كضمان 
                 ّ                                        ّ                         عیني، یكفل المتعهد  بالترقیة العقاریة إمكانیة الاحتفاظ بملكی ة المسكن إلى غایة تسدید 

م انتفاعه به فور إبرام عقد البیع بالإیجار، كما یمنع المستأجر المستفید كامل الثمن، رغ
ّ                                                             من القیام بأي تصر ف یخص السكن موضوع عقد البیع بالإیجار سواء بالبیع أو الهبة أو                  

  . التنازل
الملكیة إلى  انتقالویظهر جلیا أن لهذا الشرط دور تأمینیا، فهو من جهة یجعل 

وفاؤه بجمیع أقساط الثمن في مواعیدها المستأجر المستفید معلقا على شرط واقف، وهو 
ّ                                ّ   ومتى لم یوف المستأجر المستفید بكل  الأقساط الدور یة المتفق علیها في المیعاد المحد د               ّ                                 
          ّ             ّ                                                        عادت الملكی ة إلى المتعهد  بالترقیة بأثر رجعي من وقت البیع، وأمكنه طلب فسخ العقد 

                                                
  .117مرجع سابق، صحمدي أحمد سعد أحمد، ) 1(
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والتي  هالسالف ذكر  105-01قم من المرسوم التنفیذي ر  12/2المبیع، طبقا للمادة  واسترداد
المتضمن نموذج عقد البیع  2004-5-4من القرار المؤرخ في  9ص لمادة یقابلها ن
  .)1(بالإیجار

                         ّ                                               ومن جهة أخرى، یجنب المتعهد  بالترقیة خطر إفلاس أو إعسار المستأجر المستفید 
مفلس على السكن لاالمستفید  ي       ّ                         ّ                      ویحفظ حق ه في مواجهة الغیر، ذلك أن ه یحول دون تنفیذ دائن

                                         ّ           بالملكیة في عقد البیع بالإیجار یجعل المتعهد  بالترقیة  الاحتفاظمحل التعاقد فوجود شرط 
ّ                العقاری ة یؤمن نفسه من مخاطر هذا الإفلاس كونه لایزال مالكا للمسكن محل  التعاقد ملكیة                                                            ّ      

  )2("ستفیدالمستأجر الم يمزاحمة من دائن"من التفلیسة دون  استردادهتامة ویمكنه بذلك 
لى جانب الدور الهام الذ ي یلعبه شرط   إلا بالإیجاربالملكیة في عقد البیع  الاحتفاظ ٕ                       ّ             وا 

التفرقة بین فترتین، الفترة التي تسبق موعد الوفاء بالثمن والفترة اللاحقة لسداد الثمن  یجبأنه 
  : وذلك كالآتي

  قبل حلول موعد الوفاء   - أ
      ّ                                     العقاری ة بملكیة المسكن رغم تسلیمه للمستأجر                            ّ          یحتفظ في هذه الفترة المتعهد  بالترقیة

ّ          المستفید إلى حین الوفاء بجمیع الأقساط المتفق علیها، فیكون بذلك المستفید مجر د مستأجر                                                                           
للمسكن محل التعاقد، وبالتالي یخوله القانون حق الاستعمال فقط، وحق الاستعمال هو حق 

ّ    عیني یتقرر لشخص على شيء مملوك لغیره، ویخو ل ص احب هذا الحق استعمال الشيء                                         
ّ                                               لنفسه ولأسرته، فهو بهذا المعنى یخو ل لصاحبه حق السكنى، فلا یجوز للمستأجر المستفید                                  
ّ                                                                 أن ینزل عن هذا الحق  للغیر بمقابل أو بدون مقابل، ولا یجوز له أن یؤجره ومتى تنازل عنه                    

 .)3(للغیر أو أجره كان هذا التنازل أو الإیجار باطلا

                                                
وذج عقد البیع بالإیجار، نص المتضمن نم ،2004ماي  04من القرار الحالي المؤرخ في  09یقابل نص المادة ) 1(

لبیع بالإیجار، ج ر ، تضمن نموذج عقد ا2001یولیو  23المؤرخ في المعدل من القرار السابق  17و 16المادتین 
، حیث تجدر الإشارة حول نص المادة التاسعة المذكورة أعلاه، بأن المشرع 2001 سبتمبر 16 ، صادر في52 عدد

  .المعدل القرار من. 17و 16جمع بین أحكام المادتان 
  . 35مرجع سابق، ص ،حمدي أحمد سعد أحمد) 2(
  .لمتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار، ا2004ماي  04من القرار المؤرخ في  15أنظر المادة ) 3(
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ّ                    ّ                                       ذلك، فإن  شرط الاحتفاظ بالملكی ة في عقد البیع بالإیجار یبقى قائما إلى ترتیبا على         
ّ                                       غایة تسدید المستفید المستأجر كامل الثمن، وعلیه فإن  المتعهد بالترقیة العقاریة یبقى مالكا                                                   

  .                               ّ                    للمسكن محل التعاقد طالما لم یسد د المشتري ثمنه كاملا
هلاك المسكن من الذي یتحمل تبعة  في حالة: وفي هذا السیاق یطرح السؤال التالي

  الهلاك؟ 
ّ                                                                إن المشر ع الجزائري ربط تبعة الهلاك بالتسلیم وهذا حسب ما نصت علیه المادة         369 

ّ                            ّ  حیث إن مسألة معالجة هلاك المسكن محل  عقد البیع بالإیجار یقتضي من ا  )1(ت م جمن                                   
  . التفریق بین ما إذا كان الهلاك قبل التسلیم أو بعد التسلیم

ّ        ّ  فإذا كان قبل التسلیم، فیجب التمییز فیما إذا كان هلاك المسكن بقوة قاهرة فإن  المتعهد                                                                           
  .بالترقیة العقاریة یتحمل تبعته، ویسترد المستفید ما دفعه من ثمن

ّ              أم ا إذا نجم الهلاك عن فعل المستفید أو المتعهد  بالترقیة العقاریة فإن  المتسبب فیه                        ّ                                          ّ 
  . یكون مسؤولا

ّ                          الهلاك بعد التسلیم فإن  المستفید هو الذي یتحملها أما إذا كان                      . 

                                                           ّ                    فالمشرع الجزائري ربط تبعة هلاك المسكن قبل التسلیم على المتعهد  بالترقیة العقاریة 
                           ّ                                                       وبعد التسلیم على المستفید،أم ا المشرع الفرنسي ربط تبعة هلاك المبیع بالملكیة، فیتحمل 

تنتقل إلیه ملكیته ولو لم یتسلمه بعد حسب نص  المشتري تبعة هلاك المبیع من اللحظة التي
  .)2(من القانون المدني الفرنسي 1138المادة 

  وفاء المستفید المستأجر بالثمن  -ب
المسكن فقط قبل تسدید كامل الثمن بسبب  استعمالإذا كان للمستأجر المستفید حق 

أن الأمر یختلف بعد تسدید  إلا المتعهد بالترقیة العقاریة بالملكیة في هذه الفترة، احتفاظ
بالملكیة فتنتقل إلى  الاحتفاظإذ یزول شرط  المستأجر المستفید كل الثمن المتفق علیه،

                                                
إذا هلك المبیع قبل تسلیمه بسبب لا ید للبائع فیه سقط البیع واسترد المشتري الثمن إلا إذا وقع  «: تنص على أنه ثحی) 1(

  .» الهلاك بعد إعذار المشتري بتسلیم المــبیع
  . 59ابق، صفرحات حمید، مرجع س) 2(
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المستأجر المستفید بموجب عقد رسمي مستوفى للشروط والإجراءات الشكلیة المقررة قانونا، 
ّ           الأمر الذ ي یخوله إمكانیة استعمال الشيء واستغلاله، والتصر ف فیه بالب یع أو بالهبة أو بأي        ّ                                              

  .)1(تصرف آخر ناقل للملكیة
  الفرع الثاني

  الشرط الصریح الفاسخ في عقد البیع بالإیجار
یقصد بالشرط الصریح الفاسخ في العقد هو أن یكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه   

دون حاجة إلى حكم أو دون أن یكون للقاضي سلطة تقدیریة في ذلك عند عدم الوفاء 
ّ                                           امات الناشئة عنه، ولا یقع الفسخ إلا  بعد إعذار المدین ما لم یتفق الأطراف صراحة بالالتز                                  

ذا استوجب الأمر صدور حكم قضائي بالفسخ فإن ه یكون مقررا                         ٕ                                        ّ              على الإعفاء من الإعذار، وا 
  . )2(وكاشفا للفسخ لا منشأ له

لمنجزة یحدد شروط شراء المساكن ا 03/35 رقم من المرسوم التنفیذي 6تنص المادة 
وفي حالة عدم ...  « :على ما یلي موال عمومیة في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلكأب

شهریة مجمعة یفسخ عقد البیع بالإیجار على حساب المستفید  أقساط) 3(تسدید ثلاثة 
  .دون سواه

یباشر المتعهد بالترقیة العقاریة، في هذه الحالة، دعوى أمام الجهات القضائیة 
  .» د المقیم من المسكن المعني طبقا للأحكام التشریعیة المعمول بهاالمختصة لطر 

من  2004-5-4لقد نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القرار المؤرخ في 
یترتب على عدم تسدید ثلاثة أقساط شهریة بعد  «: نموذج عقد البیع بالإیجار على ما یلي

فسخ هذا العقد على مسؤولیة المستأجر                 ّ                         تبلیغ إعذارین مد ة كل منهما خمسة عشر یوما
  .» المستفید وحده

                                               ّ                            یستفاد من هذه المواد، أن الشرط الصریح الفاسخ الذ ي یتضمنه عقد البیع بالإیجار 

                                                
  .60ص ،سابق مرجع فرحات حمید،) 1(
  .359 ،358بري السعدي، مرجع سابق، ص ص محمد ص) 2(
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یجعل العقد مفسوخا من تلقاء نفسه، متى لم یقم المستأجر المستفید بتنفیذ التزامه المتمثل في 
للجوء إلى القضاء من اجل فسخ العقد وهو ما                    ّ                   دفع ثلاثة أقساط شهری ة مجتمعة، دون حاجة

  . یسمى بالانفساخ
                       ّ                                                    إلا أن هذا لا یمنع المتعهد  بالترقیة العقاریة من حق اللجوء إلى المحكمة من اجل 
طلب فسخ عقد البیع بالإیجاز، واستصدار أمر استعجالي بطرد المستأجر المستفید من 

           ّ                             رقیة العقاری ة إعمال الشرط الصریح الفاسخ                                     ّ      السكن محل التعاقد وحتى یستطیع المتعهد  بالت
  :   ّ                   لابد  من تحقق شروطه وهي 09و 06الوارد في المادتان 

  .أن نكون بصدد عقد بیع مسكن عن طریق الإیجار -
المستفید كأن یتأخر في دفع أن یكون هناك إخلال بالالتزامات من قبل المستأجر  -
ّ        التأخر عن دفع ثلاثة أقساط شهر یة كما  الثمن من  12من المادة  2في نص الفقرة جاء                            

  .، السالف ذكره35-03المرسوم التنفیذي رقم 
 .                ّ                                               وأن یتمسك المتعهد  بالترقیة العقاریة بالفسخ فهو أمر مقرر لمصلحته -

ّ                                                فإذا توافرت هذه الشروط فإن  عقد البیع بالإیجار ینفسخ على حساب المستفید حسب                           
المتضمن نموذج  2004- 5- 4مؤرخ في الفقرة الأولى من القرار ال 9ما تقضى المادة 

ّ                                             عقد البیع بالإیجار، ویر تب هذا الفسخ جمیع آثاره المحددة في الفقرتین   من المادة 3و 2                     
 .)1(هانفس

ن الشرط الفاسخ لا یغن عن ضرورة إعذار المستأجر المستفید، ذلك أن  ي     ٕ                     هذا وا 
همال المشرع الجزائري نص صراحة على وجوب إعذار المستأجر المستفید مرتی     ٕ      ن، وا 

ّ                            یوما في كل  إعذار من أجل تسدید الأقساط  15هذا الأخیر مهلة  غیر المدفوعة، فإذا          
                                                

البیع ، المتضمن نموذج عقد 2004ماي  04من المادة التاسعة من القرار المؤرخ في  03و 02حیث تقضي الفقرتین ) 1(
یمكن أن یباشر المتعهد بالترقیة طرد المستأجر المستفید لدى الجهات القضائیة المختصة طبقا  « :بالإیجار بأنه

  .للأحكام التشریعیة المعمول بها
ویقوم المتعهد بالترقیة بعد استرجاع المسكن بتسدید مبلغ الدفعة الأولى الذي دفعه المستأجر المستفید، بعد احتساب 

  .» اءف المختلفة المتعلقة بشغل المسكن وتكالیف القضیشهریة غیر المدفوعة والتكالالأقساط ال
  .المعدل من القرار 17، 16من القرار المعدل، المادتان  09حیث یقابل نص المادة 
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أن یكون                                                 ّ                      وفى المستأجر المستفید بالمبالغ المستحقة خلال المد ة التي تضمنها الإعذار،
ّ                                ، ویظل  العقد قائما ولو كان هناك إخلال التزامهفسخ بتنفیذه هذا الأخیر قد توقى       

 .)1(بالالتزام

ومن ثم لم یجز للمتعهد بالترقیة العقاریة طلب فسخ عقد البیع بالإیجار أما في الحالة 
العكسیة كما لو لم یوف المستأجر المستفید بالأقساط المتأخرة بعد إعذاره، أو وفى بها خارج 
الآجال المحددة في الإعذارین، تعین على القاضي الحكم بوقوع الفسخ بعد التحقق من توافر 

حیث یكون العقد قد انفسخ إعمالا  وطه، فلا یستطیع منح المستأجر مهلة للوفاء بالتزامه،شر 
                                                     ّ                             للشرط الصریح الفاسخ، لا یؤدي إلى استبعاد دور القاضي كل یة إلى تغییر طبیعة هذا الدور 

  . )2(وتوقیته
  الفرع الثالث

ّ                   شرط المنع من التصر ف في المسكن محل  عقد البیع بالإیجار                ّ                    
ّ                                            ترط البائع عدم تصر ف المشتري في المبیع قبل الوفاء بكامل الثمن،یمكن أن یش وهذا                   

ّ                    ما یعرف بالشرط المانع من التصر ف الذي بمقتضاه یشترط المتصر ف إلیه لباعث مشروع                             ّ                              
ّ             ّ               عدم التصر ف في الشيء مد ة زمنیة معقولة   .)3(هذا وفقا للقواعد العامةو          

ّ                            ولقد أقر  المشر ع هذا الشرط في عقد البیع با       ّ من المرسوم  21لإیجار بموجب المادة        
لا یمكن للمستفید من البیع بالإیجار أن  «:      ّ  على أن ه هالسالف ذكر  01/105التنفیذي رقم 

  . » یتنازل عن مسكنه قبل نقل الملكیة بصفة شرعیة لفائدته
المتضمن نموذج  2004- 5- 04من القرار المؤرخ في  15      ّ           كما نص  في المادة 

یمنع منعا باتا على المستأجر المستفید أن یؤجر  «: ما یلي عقد البیع بالإیجار على
                                                

، لم یكن هناك نص یقضي بضرورة المعدل ، المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار2001یولیو  23في القرار في ) 1(
  . ر المستأجر المستفید من قبل المتعهد بالترقیة العقاریةإعذا

دور القاضي كلیة إذ في  استبعادالشرط الصریح الفاسخ یؤدي فقط إلى تغییر طبیعة دور القاضي وتوقیته فقط ولیس ) 2(
ره بعد حالة الشرط الصریح الفاسخ یقع الفسخ تلقائیا، فیقتصر دور القاضي على التأكد من صحة وقوعه ویأتي دو 

  .  حدوث الفسخ لا قبله، من ثم یعتبر حكم القاضي كاشفا له لا منشأ له
  .63بالملكیة في بیع المنقول المادي، مرجع سابق، ص الاحتفاظمحمد حسین منصور، شرط ) 3(
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  موضوع هذا العقد بصفة كلیة أو جزئیة أو یمارس فیه أي نشاط حر أو مسكنه
  .)1(» تجاري

ّ                                             یستفاد من هاتین المادتین، أن المشر ع الجزائري منع المستفید في البیع بالإیجار من                                   
ه بصفة مشروعة، أو یتنازل عنه سواء تم ذلك نقل ملكیة المبیع للغیر قبل نقل الملكیة ل

بمقابل أو بدون مقابل، وكذا من تأجیره كلیا أو جزئیا، واشترط علیه أن یستعمله للسكن وفقا 
  .لما هو مقرر قانونا

ّ                                                                إن  المشر ع بنصه على هذا الشرط المانع من التصرف قبل تسدید المستفید لكامل        ّ  
حفظ المتعهد بالترقیة العقاریة في الحصول على ثمن  الملكیة إلیه یكون قد وانتقالالأقساط 

ّ                                        المسكن لأن ید  المستفید تظل  مغلولة عن التصر ف في المسكن محل التعاقد إلى حین الوفاء                  ّ              ّ           
 انتقالالكامل الثمن هذا من جهة، ومن جهة ثانیة فإن أي تصرف صادر عن المستفید قبل 

المتعهد الأمر الذي یسمح له بإبطال هذا  الملكیة إلیه بصفة مشروعة لا یكون نافذا في حق
عادة الحالة إلى ما  ّ                                                              ٕ                    التصر ف عبر المشروع مع إبقاء عقد البیع بالإیجار قائما أو فسخ العقد وا      

  .)2(كانت علیه قبل التعاقد
ّ                                                     ویظل شرط المنع من التصر ف في عقد البیع بالإیجار قائما طالما لم یسدد المستفید                        

  . لفائدته الملكیة بصفة شرعیة ثمن المسكن كاملا ولم تتنقل
  الفرع الرابع

  الشرط الجزائي في عقد البیع بالإیجار
                     ّ                                                         یعرف الشرط الجزائي بأن ه التعویض المسبق الذي یتفق علیه المتعاقدان إما في العقد 

  مسبقا على مقدار التعویض المستحق للدائن في حالة ما إن  الاتفاقلاحق، فیتم  اتفاقأو في 

                                                
البیع ، المتضمن نموذج عقد ب2001 یولیو 23من القرار المؤرخ في  9المذكورة أعلاه المادة  15یقابل نص المادة ) 1(

یمتنع المستأجر المستفید عن أیة معاملة تخص المسكن موضوع عقد البیع بالإیجار هذا  «: بأنهبالإیجار التي قضت 
  . بتداء من تاریخ هذا العقداسنوات  10مدة 

 07یسري هذا المنع حتى في حالة ما سدد فیها المستأجر المستفید مستحقاته مسبقا كما هو منصوص علیه في مادة 
  .  » أعلاه

  .68- 67ص ص مرجع سابق، فرحات حمید،) 2(
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  .)1(أو تأخر في تنفیذه التزامهدین بتنفیذ لم یقم الم
 الالتزامأصلي، وعلیه فإن بطلان  لالتزامتابع  احتیاطي التزاموالشرط الجزائي هو 

  . الأصلي یؤدي إلى بطلان الشرط الجزائي
ّ                       إن  الشرط الجزائي طبقا للقواعد العامة لا یكون مستحقا إلا  إذا توافرت شروطه وهي                                                     ّ  

عویض المتمثلة في خطأ من المدین وضرر یصیب الدائن وعلاقة الت استحقاقنفس شروط 
  . سببیة ما بین الخطأ والضرر، وكذا إعذار المدین

هذا  بامتناعیستحق الشرط الجزائي إلا إذا كان هناك خطأ صادر من المدین وذلك  فلا
طأ من جهة الخ انتفىالمتفق علیه أو تأخره في تنفیذه، غیر أنه إذا  الالتزامالأخیر عن تنفیذ 

المدین فلا یكون التعویض مستحقا ومن ثم فلا محل لإعمال الشرط الجزائي علما بأن وقوع 
الخطأ یترك تقدیره لمحكمة الموضوع، والدائن بالشرط الجزائي هو من یقع علیه عبأ إثبات 

نعدم افمتى  ،ولا یستحق الشرط الجزائي إذ لم یكن هنالك ضرر أصاب الدائن خطأ المدین،
بالإضافة إلى قیام  العلاقة السببیة  )2(ر فلا محل للتعویض ولا إعمال الشرط الجزائيالضر 

  .بین الضرر والخطأ
ّ                       بالإضافة إلى الشروط السالفة الذكر، فالشرط الجزائي لا یقوم إلا  إذا وجه الدائن إعذار                                                           

ّ                   محل  العقد ما لم یوجد  الالتزامتنفیذ بللمدین ینذره فیه  أو نص في  )3(یقضي بغیر ذلك اتفاق  
  .)4(القانون

- 03من المرسوم التنفیذي رقم  6لمادة اویظهر الشرط الجزائي في عقد البیع بالإیجار 
یترتب على عدم تسدید المستفید كل قسط شهري، بعد  « :، على أنههذكر السالف  35

  . » في مبلغ القسط الشهري% 2إعفاء شهر من حلوله، تطبیق زیادة 
  اء ـا جـب مـار حسـع بالإیجـد البیـق بعقـ          ّ روط المتعل  ـن الشـضم رطـذا الشـّ         م  إدراج هـد تـوق

                                                
  .من ت م ج 183راجع المادة ) 1(
  .من ت م ج 184أنظر المادة ) 2(
  .من ت م ج 179أنظر المادة ) 3(
  .من ت م ج 181أنظر المادة ) 4(
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المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار  2004- 5- 4من القرار المؤرخ في  7في نص المادة 
یتعهد المستأجر المستفید بتسدید منتظم لكل قسط شهري خلال  « :والتي قضت بأنه

لیها، وكل تأخیر في الأیام الخمسة عشر الأولى من الشهر حسب الرزنامة المتفق ع
عن كل شهر من % 2            ّ                                            الدفع یفوق مد ة شهر یعرض المستأجر المستفید إلى دفع غرامة 

  .)1(» التأخر
               ّ                                         سالفتي الذكر، أن ه متى تأخر المستفید في دفع القسط الشهري یستفاد من المادتین 
یتعرض                         ّ                  العشر الأولى من الشهر لمد ة تفوق شهرا، فإنه الخمسة المتفق علیه خلال الأیام

عن كل شهر من التأخر، وهذا ما یعرف بالشرط الجزائي % 2، قدرها تأخیریةغرامة لدفع 
في عقد البیع بالإیجار ولكي یتم تنفیذ الشرط الجزائي المقرر في عقد البیع بالإیجار یجب 

  : توفر الشروط التالیة
لال قسط شهري بصفة منتظمة خ دیدوجود تقصیر من المستفید ویتمثل في عدم تس -

  .                                   ّ      الأولى من الشهر، وان یفوق التأخیر مد ة شهرالعشر الأیام الخمسة 
  .أن یعذر المتعهد بالترقیة العقاریة المستفید بالتزامه  -
     .أن یلحق المتعهد ضرر من جراء إخلال المستفید بالتزامه -

       فإذا ثبت إخلال المستفید بالتزامه یتم إعمال الشرط الجزائي، ولكن إعمال
    وفعالیته تتم تحت رقابة القاضي وهذا بموجب الفقرة الثانیة من المادةأثر الشرط 

ویجوز للقاضي أن یخفض مبلغ  « :من التقنین المدني التي تنص على أنه 184
الأصلي قد نفذ في جزء  الالتزامن أوأالتعویض إذا أثبت المدین أن التقدیر كان مفرطا 

 . » منه

                                                
علاه، الفقرة أر ، المذكو 2004ماي  04من القرار الحالي المنظم لعقد البیع بالإیجار المؤرخ في  07یقابل نص المادة ) 1(

المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار حیث یتمثل  2001 یولیو 23في المؤرخ و  المعدل من القرار 10الأولى من المادة 
وجه الاختلاف في المادتین في مدة التأخر عن تسدید القسط الشهري ومقدار الشرط الجزائي فبعد أن كان مقدار 

عن كل % 2عن عدم تسدید المستأجر المستفید لثلاثة أقساط متتالیة أصبح للمبلغ القسط الشهري % 5الغرامة هو 
  .شهر تأخیر
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التعویض، فإنه یمكن حتى عدم إضافة أن القاضي یمكن أن یخفض من قیمة 
الحكم بشيء منه، ویمكن الحكم للمدین بالتعویض یزید عن القیمة المتفق علیها، وفي 

رتكب ا                               ّ                                  هذه الحالة یشترط إثبات المدین أن ه یستحق التعویض بسبب خطأ جسیم أو 
  .)1(غش

في  الشرط الجزائي الوارد في عقد البیع بالإیجار مثله ومثل الشرط الجزائي الوارد
العقود الأخرى، یقوم بدور التهدید المالي، بحیث یهدف إلى تحذیر المستفید من الإخلال 

  .بالتزامه وتهدیده لحمله على الوفاء في الموعد المتفق علیه

                                                
  . من ت م ج 185أنظر المادة ) 1(
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  ثانيال لالفص
  إجراءات عقد البيع بالإيجار والآثار المترتبة عنه

                                                                      ّ   باعتبار البیع بالإیجار صیغة تسمح بالحصول على مسكن، بعد إقرار شرائه بملكی ة 
ّ                        تام ة بعد انقضاء مد ة الإیجار المحد دة في إطار عقد مكتوب، فإن  عملیة إبرام عقد البیع                           ّ              ّ               ّ  

ّ    ّ                بالإیجار، تمر  بعد ة إجراءات فرضها والتي من هذه الصیغةالقانون على المتر شح للاستفادة             
  ).  المبحث الأول(هي عبارة عن إجراءات سابقة للعقد وأخرى لاحقة له 

وبعد استیفاء عقد البیع بالإیجار لكافة هذه الإجراءات ینتج عنه آثار متمثلة في 
ركزت على الالتزامات                                                     ّ           التزامات كلا الطرفین، غیر أن النصوص القانونیة المتعل قة بالموضوع

ّ         بالترقیة العقاریة فإن  أغلبها عهد المتعلى عاتق الواقعة على عاتق المستفید، أما تلك الواقعة                      
  ).  المبحث الثاني(یستند إلى القواعد العامة الواردة في القانون المدني 
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  المبحث الأول
  إجراءات إبرام عقد  البیع الإیجار

ّ                                                یجار فإن  إبرامه لا یتم فقط بتوافر الشروط السالفة الذكر،         ّ            نظرا لأهمی ة البیع بالإ        
ن ما یتطلب استیفاء جمیع الإجراءات التي فرضها القانون على المترشح للاستفادة من   ٕ ّ                                                                           وا 

، وأخرى لاحقة له )المطلب الأول(هذا العقد، والمتمثلة في إجراءات سابقة لإبرامه 
  ). المطلب الثاني(

  المطلب الأول
  السابقة لإبرام عقد البیع بالإیجارالإجراءات 

إن كل شخص یرغب في الاستفادة من مسكن في إطار البیع بالإیجار علیه أن یقوم 
، على أن )الفرع الأول(                 ّ                 إذ یجب علیه أن یقد م طلب شراء مسكن  ،بمجموعة من الإجراءات

الفرع (فیدین تتم معالجة هذا الطلب وفقا لمعیار شروط الاستفادة الواجب توافرها في المست
  ). الثاني

  الفرع الأول
  تقدیم طلب الشراء

                                                ّ                    حتى یستفید الشخص من مسكن في إطار البیع بالإیجار لاب د على هذا الأخیر أن 
  ّ                                                                     ّ       یقد م طلب الاستفادة لكن قبل ذلك لابد أن تتوافر في هذه الأخیر الشروط التي نص  علیها 

ّ                           المشر ع في المرسوم التنفیذي رقم    .)1(هالسالف ذكر  01-105    
  

                                                
یتاح البیع بالإیجار لكل شخص لا  « :ه      ّ على أن  ) قبل التعدیل( 105-01من المرسوم التنفیذي رقم  6تنص المادة  )1(

یملك أو لم یسبق له تملك عقار ذا استعمال سكني، ملكیة كاملة ولم یستفید من مساعدة مالیة من الدولة لبناء مسكن 
 .» أو لشرائه، ولا یتجاوز مستوى مداخلیه خمس مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون
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 :شروط الاستفادة من مسكن عمومي في إطار البیع بالإیجار -  أولا

ّ           نص  المشر ع الجزائري   :التي تنص )1(432-12من المرسوم التنفیذي رقم  1المادة  في   ّ     
) 24(یتاح البیع بالإیجار لكل طالب یتراوح دخله بین مبلغ یفوق أربعة وعشرین  «

وطني الأدنى المضمون، لایملك أو لم یسبق مرات الدخل ال) 6(ألف دینار ویساوي ست 
له أن تملك هو أو زوجه ملكیة كاملة، قطعة أرض صالحة للبناء أو عقار ذا استعمال 

  سكنى، ولم یستفید كلاهما من مساعدة مالیة من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه
  

ّ  سوم إلا  المنصوص علیه بموجب أحكام هذا المر  لا تتاح الاستفادة من البیع بالإیجار      
  . » مرة واحدة لذات الشخص

 :     ّ  على أن ه السالف ذكره 340-04من المرسوم التنفیذي رقم  3ونص المشرع في المادة 
سنة، مبلغ  70                      ّ                                    یجب على المستفید أن یسد د في كل الحالات وقبل أن یتجاوز عمره  «

  . » أعلاه 8آخر قسط من ثمن بیع المسكن كما هو منصوص علیه في المادة 
  

ن من هاتین المادتین أن الشخص لا یمكنه الحصول على سكن في إطار البیع     ّ یتبی  
  : إلا إذا توافرت مجموعة من الشروط وهي بالإیجار
ألا یكون طالب الاستفادة أو زوجه یملكان أو لم یسبق لهما امتلاك ملكیة كاملة  -1

شمل الزوجین للعقارات ذات استعمال سكنى أو قطعة أرض صالحة للبناء، وهذا الشرط ی
، السالف ذكره 105-01معا، فقبل تعدیل نص المادة السادسة من المرسوم التنفیذي رقم 

ّ                                                 كان هذا الشرط عام أي أن المشر ع لم یمنع الزوجین من الحصول على مسكن منفرد، وقد                              
ر ذلك بقاعدة  ّ              بر  لكنه بتعدیله هذا المرسوم أصبح یقترب ". لا تخصیص بدون مخصص" 
     ّ     ّ                             ّ                       رض الذ ي أعد  من أجله هذا المرسوم وهو الحد  من أزمة السكن وتمكین ویتماشى مع الغ

 . المحتاجین الحقیقیین من الاستفادة منه هذا من جهة

ّ                                                       لكن من جهة أخرى فإن  هذا الشرط یخالف أحكام قانون الأسرة الذي یعترف باستقلال                    
 ل واحد من الزوجینلك « :منه التي تنص على ما یلي 37الذمة المالیة للزوجة وفقا للمادة 

                                                
 ،105 - 01 رقم من المرسوم التنفیذي 6،المعدلة للمادة 2012دیسمبر  25رخ في المؤ  432- 12المرسوم التنفیذي رقم  )1(

و مصادر بنكیة أو أي تمویلات أخرى في إطار أموال عمومیة أیحدد شروط وكیفیات شراء المساكن المنجزة ب الذي
  .2012دیسمبر  26، صادر في 71عدد ، ج ر البیع بالإیجار
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ّ                     ذم ة مستقلة عن ذمة الآخر كما قد یثیر مشكل الطلاق حرمان أحد الزوجین من ، » 
  .)1(الاستفادة من المسكن

) دج 24000(أن یتراوح دخل المستفید بین مبلغ یفوق أربعة وعشرین ألف دینار  -2
في                                                      ّ             ویساوي ست مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون، وحسب ما نص  علیه المشرع 

ّ                               فإن  الأجر الوطني الأدنى المضمون هو  407-11المرسوم الرئاسي رقم  ، )2(دج 18000  
دج ویساوي  24000فلقبول طلب المترشح یجب أن یتراوح دخله بین مبلغ یفوق 

دج كحد أقصى، ویتعین توفر هذا الشرط ذات  طابع مالي یوم تقدیم الطلب ولا 108000
ّ                         ث للمعني لاحقا فیما یخ ص الجانب المالي فإن حدث عبرة بعد هذا التاریخ بأي طارئ یحد                     

من هذا  1وأن تجاوز راتبه الشهري بعد تقدیمه للطلب السقف المالي المحدد في المادة 
 .)3(المرسوم، لا یجوز رفض طلبه الذي أصبح بالنسبة له حقا مكتسبا

  

 ة مرتبطةألا یكون المستفید أو زوجه قد استفادا في السابق من أي مساعدة مالی -3
ّ                          بتملك مسكن أو شرائه ومن ثمة یظل المترشح مستوف هذا الش رط إذا استفاد هو أو زوجه                                                      

  ...). تجاري، فلاحي(من قرض أو مساعدة مالیة من تلك المؤسسات المالیة في إطار آخر 
 

                                                                    ّ           كما أن النص جاء بصیغة العموم، بالنسبة لمقدار المساعدة المالیة فلم یحد د القانون 
  .)4(یا محددا مهما كانت قیمتهسقفا مال

 

، فلا یتاح بالإیجارألا یكون قد سبق له الاستفادة من سكن في إطار البیع  -4
الاستفادة من هذا الأخیر إلا مرة واحدة لشخص واحد، فالتعامل مع هذا العقد یكتسي طابعا 

ص من اجتماعیا ذو منفعة عامة، والتي تتحقق عند استیفاء اكبر عدد ممكن من الأشخا

                                                
 . 12، صمرجع سابقزایدي حمید،  )1(

، یحدد الأجر الوطني الأدنى 2011نوفمبر  29مؤرخ في  407-11من المرسوم الرئاسي رقم  1أنظر المادة  )2(
 .2011دیسمبر  4، صادر في 66ر عدد المضمون، ج 

 .19، صمرجع سابقفرحات حمید،  )3(

  .18ص مرجع نفسه،ال )4(
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ّ              المساكن عن طریق هذا العقد، ولا یتحقق ذلك إلا  إذا استفاد منها الشخص مر ة واحدة وذلك                           ّ                                          
  .)1(لفسح مجال الاستفادة لأشخاص آخرین

سنة عند حلول تاریخ الوفاء بآخر قسط من ثمن بیع  70ألا یتجاوز سن المترشح  -5
  .)2(سنة  25            ّ                 ّ                 المسكن، والمد ة القصوى التي یسد د فیها الثمن هي 

       ّ                             هذا الحد  الأقصى للسن، في حالة التزام  الاعتبارغیر أنه یمكن عدم الأخذ بعین 
من  03لمادة ا المستفید بالتسدید المسبق لسعر المسكن بكامله وهذا حسب ما نصت علیه

 .)3( 288-14المرسوم التنفیذي رقم 

تم قبولهم والتي تفرضها الوكالة على المترشحین الذین  البطاقة السلبیةإلي جانب 
  . للاستفادة من السكنات المخصصة للبیع بالإیجار

  

  :الاستفادةتحریر طلب  -  ثانیا
     :على ما یلي السالف ذكره 105-01من المرسوم التنفیذي رقم  15نصت المادة 

          ّ                               إلى المتعهد  بالترقیة العقاریة المعنى بعد  بالإیجار  ّ                               یقد م طلب شراء مسكن في إطار البیع  «
  . »         ّ                              مطبوع یحد د نموذجه الوزیر المكلف بالسكن تحریره على

المعدل والمتمم  2013یولیو  22ولقد صدر هذا النموذج بموجب القرار المؤرخ في   
  .)4(والمتضمن طلب اقتناء سكن في إطار البیع بالإیجار 2001یولیو  23للقرار المؤرخ في 

  :                 ّ                             وبالرجوع إلیه فإن ه یحتوي على البیانات التالیة
الاسم، اللقب، العنوان، ) (ة(ت ذات طابع عام خاصة بالمكتتب وأخرى بالزوج معلوما -

  ). تاریخ ومكان الازدیاد، الراتب الشهري، الحالة العائلیة بالنسبة للمكتتب

                                                
 .44مرجع سابق، ص طاوس،  زنوش )1(

  ّ             یحد د شروط شراء  105-01من المرسوم التنفیذي رقم  8ة        ّ        ، المعدل ة للماد340-04نفیذي رقم من المرسوم الت 2المادة  )2(
 .المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك

 فیذينمن المرسوم الت 9،  المتممة للمادة 2014أكتوبر  15المؤرخ في  288-14من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  )3(
ج ر عدد  ،  ّ                                                                            یحد د شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك 105-01رقم 
 .  2014أكتوبر  16، صادر في 61

  ). طلب اقتناء مسكن في إطار البیع بالإیجار( 01الملحق رقم  )4(
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ستفاد اهل : معلومات ذات طابع خاص والتي تكون في شكل أسئلة على النحو التالي -
  الدولة لاقتناء أو بناء مسكن أم لا؟ المكتتب أو زوجه من إعانة مالیة ممنوحة من 

  هل یملك أو سبق له أن تملك هو أو زوجه ملكیة كاملة لعقار ذي استعمال سكني؟ 
  

ّ                                 بالإضافة إلى ذلك فإن  المستفید یرفق الطلب بتصریح شرفي یؤكد فیه المعلومات  )1(                  
د       ّ                                                               التي قد مها، على أن أي تصریح كاذب أو تزویر أو شروع في ذلك یعرض المستفی

  . من قانون العقوبات الجزائري 221و 220للعقوبات المنصوص علیها في المادتین 
  

لا تقل عن شهر (شهادة الإقامة : ویرفق الطلب مع التصریح الشرفي بالوثائق التالیة
، كشف الراتب، تصریح بالضریبة على المداخیل، )12رقم (                  ّ   ، شهادة المیلاد أصل یة )واحد

في ) ة(                                          ّ          ، وهي نفس الوثائق التي یجب إرفاقها والمتعل قة بالزوج شهادة معاش، بطاقة الضمان
، إضافة إلى نسخة من عقد الزواج، نسخة مصادقة )ة(حال ما إذا كان المكتتب متزوج 
  . علیها من بطاقة التعریف الوطنیة

  الفرع الثاني
  

  معالجة الطلب
   

ّ            یة العقار یة ممثلا في ستكمال الملف یقوم المستفید بتقدیمه إلى المتعهد بالترقابعد          
وهذه الأخیرة تقوم بمعالجة الطلب )AADL ()2(الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره

وتقییم الملفات وكذا إعداد قائمة بأسماء المستفیدین الذین قبلت ملفاتهم، ولأجل معرفة كیفیة 
نة والطبیعة القانونیة                      ّ                                          ّ  معالجة هذه الطلبات لابد  من التطرق إلى المسائل المتعلقة بتكوین الل ج

          ّ                                   لقرار الل جنة ومدى إمكانیة الطعن في القرار؟ 
 

  تكوین لجنة معالجة الطلبات  - أولا 
تتشكل لجنة معالجة الطلبات التي یرأسها المدیر العام للوكالة أو ممثله الموكل قانونا 

  : من
                                                

 ).تصریح شرفي( 02انظر الملحق رقم  )1(

 .الفرنسیة التي یصطلح على تسمیتهالوكالة باللغة أخذت عن مختصر تسمیة ا )2(

"Agence nationale de l’amélioration et de développement de logement" 
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ج السكنات                                ّ                                  ممثل موكل قانونا من المدیر المكل ف بالسكن في الولایة المعنیة ببرنام -
 .الموجهة للبیع بالإیجار

 .مدیر العام للصندوق الوطني للسكنممثل موكل قانونا من طرف ال -

یمكن زیادة على ذلك توسیع هذه اللجنة عند الضرورة إلى أعضاء آخرین لاسیما  -
 . ممثل الوزیر المكلف بالسكن

  .)1(                  ّ                         ّ         تضبط تشكیلة هذه الل جنة بمقرر من الوزیر المكل ف بالسكن
  بالإیجارإعداد قرار البیع  -  ثانیا

تعلم مصالح الوكالة المستفیدین الذین قبلتهم اللجنة بقرار القبول برسالة موصى علیها 
لكن كیف یتم إعداد  )2(من ثمن المسكن كالتزام نهائي بالشراء% 10مع دعوتهم إلى دفع 

نة؟ وهل یمكن الطعن قرار اللجنة المذكور؟ وما هي الطبیعة القانونیة للقرار الصادر عن اللج
  فیه؟ 

 كیفیة إعداد قرار البیع بالإیجار   - أ

بعد الإعلان عن افتتاح الاكتتاب لدى الهیاكل التي تعینها الوكالة الوطنیة لتحسین 
السكن وتطویره من أجل شراء مسكن في إطار البیع بالإیجار وبعد تقدیم الطلب المحرر من 

یتم تسجیل هذه الطلبات وفق ترتیب زمني فور  )3(                              ّ       طرف المستفید طبقا للنموذج المعد  سابقا
ّ                                                                        استلامها في سج ل یرقمه ویوقعه المدیر العام للوكالة أو ممثله المعین قانونا لهذا الغرض،              
ّ                      وبعد معالجة الطلبات من طرف الل جنة على أساس الترتیب المسجل  قانونا تعاد الطلبات                             ّ                             

أیام  8ائق المطلوبة إلى أصحابها خلال التي تنقصها معلومات، أو تلك التي لم ترفق بالوث
 .)4(التي تلي استلامها مع الإشارة لسبب إعادتها

                                                
، الذي 2013یولیو  22من القرار المؤرخ في  2     ّ              المعد لة بنص المادة  2001یولیو  23من القرار المؤرخ في  5المادة  )1(

 . لمساكن في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك  ّ                           یحد د شروط معالجة طلبات شراء ا

البیع        ّ                                          الذي یحد د شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار  2001یولیو  23من القرار المؤرخ في  9المادة  )2(
 .بالإیجار وكیفیات ذلك

 .من القرار نفسه 2المادة  )3(

  .من القرار نفسه 4المادة  )4(
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وفي حالة ما إذا فاق عدد الطلبات التي تستوفى الشروط التأهیلیة والتي تم قبولها من 
طرف اللجنة عدد المساكن في البرنامج المقرر، یبلغ المترشحون الغیر مقبولین كتابیا مع 

طلباتهم ودعوتهم إن رغبوا في ذلك إلى التمسك باختیارهم في البرامج السكنیة توضیح رتبة 
  .)1(المستقبلیة المنجزة من طرف الوكالة برسالة موصى علیها

هذا وبعد انتهاء اللجنة من عملیة معالجة الطلبات، تقوم بتحدید الطلبات والمستوفیة 
          ّ                على أن یتبی ن المحضر أسماء  للشروط التأهیلیة في محضر یوقعه جمیع أعضاء اللجنة،

ّ                       وألقاب المترشحین الذین عولجت ملفاتهم، ولا یتأتى ذلك إلا  بتوضیح البیانات الآتیة                                                      :  
 .تاریخ التسجیل عند قبول طلبه -
 .أجل تسدید القیمة المتبقیة من ثمن المسكن -

 .)2(نوعیة المسكن المخصص وموقعه على الخصوص في العمارة -

ات المقبولة، یتم إرسال نسخة من المحضر إلى الوزیر لذا عند غلق قائمة الطلب
المكلف بالسكن، بعد تسجیل المستفیدین في بطاقة وطنیة خاصة بهذه العملیة تفتح 
على مستوى المدیریة العامة للوكالة، وتعد كشوفات إحصائیة كل ثلاثة أشهر على 

حلیل مدى تلبیة أساس العناصر المدونة في السجلات وفي البطاقة الوطنیة من أجل ت
الطلب من خلال البرامج المنجزة والمخصصة للبیع بالإیجار، وترسل هذه الكشوفات 
الإحصائیة مع التحالیل المترتبة عنها إلى الوزیر المكلف بالسكن في نهایة كل ثلاثة 

  .)3(أشهر
ّ                                    وعلیه، متى انتهت اللجنة من القیام بكل  هذه الإجراءات، یتم إعلان المستفیدین                                      

من ثمن % 10ن قبلتهم اللجنة بقرار القبول برسالة موصى علیها مع دعوتهم لدفع الذی
المسكن كخیار نهائي بالشراء على أن یودع وصل الدفع لدى مصالح الوكالة لیرفق 

  .بملف المستفید

                                                
 .قالسابمن القرار  6المادة  )1(

       ّ                                                الذي یحد د شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البیع  2001یولیو  23من القرار المؤرخ في  7المادة  )2(
 .بالإیجار وكیفیات ذلك

  . من القرار نفسه 8/2المادة  )3(
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                                       ّ    الطبیعة القانونیة للقرار الصادر عن الل جنة -ب
دید الطبیعة القانونیة للهیئة التي قامت                                         ّ       لتحدید الطبیعة القانونیة لهذا القرار، لابد  من تح

  .بإصداره
معیار أساسي كمن المعلوم أن المشرع الجزائري اعتمد على المعیار الموضوعي، 

الولایة والبلدیة والمؤسسة و  لتحدید الهیئات الإداریة وحددها على سبیل الحصر في الدولة
  .)1(العمومیة ذات الصبغة الإداریة

ماي  12المؤرخ في  148-91من المرسوم التنفیذي رقم  01وبالرجوع إلى المادة 
      :               ّ  نجدها تنص على أن ه المتضمن إحداث وكالة وطنیة لتحسین السكن وتطویره 1991

                                                           ّ            تنشأ الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره في شكل مؤسسة عمومی ة ذات طابع  «
  . » المالي والاستقلالصناعي وتجاري وتتمتع بالشخصیة المعنویة 

ّ                                                                       وعلیه فإن  قرار البیع بالإیجار المتخذ من طرف اللجنة یعد قرار مدنیا لا إداریا، على          
وكل نزاع فیه یكونمن اختصاص  )2(في علاقتها مع الغیرلها صفة تاجر             ّ     اعتبار أن الل جنة 

  . القضاء العادي
  : الطعن في قرار اللجنة -ج

جة الطلبات یمكن الاعتراض علیها التي تصدرها لجنة معال بالإیجارإن قرارات البیع 
بطریق الطعن، ویتم ذلك أمام اللجنة الخاصة المنشأة بموجب مقرر صادر عن الوزیر 

 2001یولیو  23من القرار المؤرخ في  12المكلف بالسكن، وهو ما نصت علیه المادة 
الطعن المحدد لشروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البیع بالإیجار، وتتكون لجنة 

  : من 85بموجب المادة الأولى من المقرر الوزاري رقم 
 .مدیر الوكالة الوطنیة لتحسین وتطویر السكن رئیسا -

 .مدیر الصندوق الوطني للسكن عضوا -

                                                
نیة والمتضمن قانون الإجراءات المد 2008فبرایر  25المؤرخ في  09- 08من القانون رقم  800راجع المادة  )1(

 .  2008أفریل  23، صادر في 21ج ر عدد ،والإداریة

كالة وطنیة لتحسین المتضمن إحداث و  1991ماي  12المؤرخ في 148- 91من المرسوم التنفیذي رقم   5المادة  )2(
 . السكن وتطویره
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 .مفتش من المفتشیة العامة بوزارة السكن والعمران عضوا -

 .                                           ّ               مدیر السكن والتجهیزات العمومیة للولایة المعنی ة بالطعون عضوا -

الجهوي للوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره للولایة المعنیة بالطعون  المدیر -
 . عضوا

 .)1(                       ّ    محضر قضائي مقرر لهذه الل جنة -

                                         ّ                                        تقوم هذه اللجنة الخاصة بدراسة الطعون المقد مة، وتكون قراراتها نهائیة غیر قابلة لأي 
  . طعن

واعد الطعن ویلاحظ أن المقرر الوزاري المنشئ للجنة معالجة الطعون ینظم ق
مكانیة مراجعة البیع بالإیجار غیر أن ه لم یحد د تاریخا  جراءاته، وكیفیة الفصل فیه، وا   ٕ                             ٕ                                  ّ        ّ          وا 
للطعن ولا مواعید الفصل فیه، ومن ثم فلا یعقل أن یظل الطعن موقوفا على إرادة اللجنة 

الإدارة                                                                      ّ        وحدها، وأن المقرر المذكور جاء خالیا من التدابیر والإجراءات الضروریة، مم ا یشجع 
  .)2(على تكریس البیروقراطیة

  المطلب الثاني
  الإجراءات اللاحقة للعقد

بعد التعرض إلى الإجراءات السابقة لإبرام عقد البیع بالإیجار في المطلب الأول یبقى 
أن نتعرض إلى الإجراءات اللاحقة لإبرامه، والمتمثلة في التقید بنموذج عقد البیع بالإیجار 

ف) الفرع الأول(   ). الفرع الثاني(راغه في الشكل الرسمي  ٕ  وا 
  الفرع الأول

      ّ                           التقی د بنموذج عقد البیع بالإیجار
   :على ما یلي السالف ذكره 2001یولیو  23من القرار المؤرخ في  10تنص المادة 

للشطر الأول من مبلغ المساهمة الأولیة المذكورة أعلاه من طرف % 5یترتب على دفع  «

                                                
 . 29، صمرجع سابقفرحات حمید،  )1(

  . 80، صمرجع سابقطاوس،  زنوش )2(
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تسلیم المفاتیح إعداد عقد بیع بالإیجار بین المستفید والوكالة  المقتني المطلوبة عند
  .» ...     ّ المعد   الوطنیة لتحسین السكن وتطویره وذلك لدى مكتب توثیق حسب النموذج

فحسب نص هذه المادة تتقید الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره والمستفید عند 
وعلیه فسنتطرق  ،2004-5-4المؤرخ في یجار بالإنموذج عقد البیع ببالإیجار إبرام عقد البیع 

  ). ثانیا(، ومضمونه )أولا(إلى المقصود بالعقد النموذجي 
  :المقصود بالعقد النموذجي -  أولا

ّ                        على الرغم من أن العقد النموذجي لا یعتبر ظاهرة حدیثة، إلا  أن الفقه لم یتوصل إلى                                                       
  : د النموذجي یتكون منتعریف جامع له، فمن ناحیة المدلول اللفظي، نجد أن العق

تفاق یلتزم بموجبه ا العقد « :              ّ  من ت م ج على أن ه 54          ّ                العقد، والذ ي عرفته المادة 
  . »         ّ                                            شخص أو عد ة أشخاص آخرین بفعل أو منح أو عدم فعل شيء ما

           ّ                                                        هو الشكل الذ ي یصلح كقاعدة لغیره من الأشكال المماثلة التي تتشابه فهو : النموذج
  .)1(التي یتبعها المتعاقدان في صیاغة عقدهمابمثابة النهج أو الخطة 

ّ                         وقد عر ف العقد النموذجي من طرف  العقود النموذجیة هي عقود  « :     ّ  على أن ه" سافتي"     
، وهو الحال بالنسبة للعقد النموذجي الذي تفرغ فیه »   ّ                               معد ة مسبقا، وغالبا ما تكون مطبوعة

طرف السلطة العامة المتمثلة في                      ّ           فهو عبارة عن صیغة معد ة مسبقا من بالإیجارعقود البیع 
                                                                              ّ   وزارة السكن والعمران، وتتعامل بها الوكالة في شكل مطبوعات، تكون لدى الموثق المكل ف 

فراغها في العقد النموذجي   .)2(                         ٕ                         خصیصا بإعداد هذه العقود وا 
  :مضمون العقد النموذجي -  ثانیا
من القرار الوزاري  )3(2ة تم إلغائه بموجب الماد بالإیجارالأول لعقد البیع  النموذجإن 

عوض بالنموذج الثاني الملحق بهذا القرار، حیث أنه یتضمن و  ،2004ماي  4المؤرخ في 
  : البیانات التالیة

                                                
 . 117-116، ص ص مرجع سابقحمزة خلیل،  )1(

 . 95-94، ص ص مرجع سابقطاوس،  زنوش نقلا عن )2(

ویعوض  2001یولیو  23یلغى نموذج عقد البیع بالإیجار كما هو ملحق بالقرار المؤرخ  « :              ّ  التي نصت على أن ه )3(
 . » بالنموذج الملحق بهذا القرار
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یة المتعاقدین، أوجب المشر ع الجزائري أن یتضمن عقد  - ّ                         البیانات العامة المتعلقة بهو                           ّ                            
یة المتعاقد بالإیجارالبیع  ّ            مجموعة من البیانات الخاصة بهو  سم ولقب این، إذ یتم ذكر                             

  .               ّ                                                المستفید والمتعه د بالترقیة مع توضیح تاریخ ومكان ازدیاد كل منهما
بین  بالإیجارإضافة إلى ذلك ألزم المشرع الموثق الذي یقوم بإبرام عقد البیع  -

المتعاقدین ذكر اسمه ولقبه ومقر مكتبه والمكان والسنة والشهر والیوم الذي أبرم فیه العقد 
  . ن یتضمن العقد توقیع كلا الطرفین والموثقعلى أ

وصف المسكن ومشتملاته، حیث یتم ذكر صنف المسكن وعنوانه ووضعیته في  -
العمارة ومكانه وتعداد محتویاته المتمثلة في الغرف ومساحة المسكن إضافة إلى تحدید 

  .الأجزاء المشتركة
لإیجار تحدید دقیق للأرضیة تحدید أصل الملكیة، حیث یتعین أن یشمل عقد البیع با -

التي أقیم علیها المسكن وأصل ملكیتها، كل ذلك بموجب عقد رسمي مسجل ومشهر مع ذكر 
  . رقم رخصة البناء وتاریخ تسلیمها

  : بالإیجارالوثائق الضروریة التي تحكم عقد البیع  -
لموثق المشرع الجزائري على المتعاقدین إیداع مجموعة من الوثائق لدى ا اشترط لقد

  :یمكن تبینها كالآتيو  بالإیجاروالتي تحكم عقد البیع 
 .عقد رسمي یثبت ملكیة الأرض الأساس -
 .رخصة البناء والتصامیم الملحقة -

 .شهادة المطابقة -
 .نظام ملكیة مشتركة مطابق للقوانین المعمول بها، والقواعد المطبقة في هذا المجال -

یة كل من ال - ّ            نسخة مصادق علیها من وثیقة هو  مستأجر المستفید وممثل الهیئة                            
 .المتعهدة بالترقیة العقاریة

وصل دفع یثبت تسدید الدفعة الأولى من طرف المستأجر المستفید، بما في ذلك  -
 .                                        ّ         وصل الاكتتاب واستكمال ذلك بأي وثیقة مرجعی ة محتملة
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                   ّ                                                  تصریحات كل من المتعه د بالترقیة العقاریة على وضع المسكن المعین في هذا  -
، كذلك تصریحات  السالف ذكره 105-01د طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم العق

طلع على جمیع الوثائق المرجعیة المبینة في العقد النموذجي وعلى االمستأجر المستفید بأنه 
  . )1(قبول الشروط المنصوص علیه في هذا الأخیر

  الفرع الثاني
  يفي الشكل الرسم بالإیجارإفراغ نموذج عقد البیع 

ّ                           رغم أن المشر ع في المرسوم التنفیذي رقم  ، وكذا في القرار السالف ذكره 01-105           
ّ                          كتفى بالنص على أن  هذا العقد هو عقد توثیقي االمتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار  ) أولا(                

شهاره )ثانیا(ولم یتطرق لضرورة تسجیله  ستنادا ا      ّ                      ، إلا أن ه یخضع لهذه الإجراءات )ثالثا(   ٕ       ، وا 
  . )2(عد العامةإلى القوا
  :التوثیق-  أولا

ستیثاق معناه كتابة العقد على ید موظف رسمي اسمه الموثق وهو طریق من طرق الا
          ّ        وهذا ما أكد ت علیه  )3(        ّ                                               أي التأكد  من أن العقد كتب ووقع علیه أمام موظف رسمي مختص

ّ         ّ  بنص ها على أن ه السالف ذكره 105-01من المرسوم التنفیذي رقم  17المادة  رر عقد یح «:   
  . » علاه لدى مكتب موثقأ 11المذكور في المادة  بالإیجارالبیع 

                                ّ                                           ویمارس الموثق مهمته في المكان الذ ي حرر فیه العقد مراعیا الشكل المطلوب، وأن 
یكون حائزا على صفة ضابط عمومي أثناء تحریره لهذا العقد وعلى هذا فإن العقد الذي 

ره الموثق المعزول أو الموقوف مؤ  ّ                                 یحر    .)4(قتا عن العمل یعتبر عقد باطلا  

                                                
 ).  عقد البیع بالإیجار) (03(أنظر الملحق رقم  )1(

ّ         المتضمن عقد البیع بالإیجار، فإن  المادة  الساري المفعول ر القرارعلى غرا )2(  یولیو 23المؤرخ في  المعدل من القرار 11                             
 . المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار قد نصت صراحة على وجوب إشهار وتسجیل هذا العقد ،2001

 . 133، ص2004ماي  ،تیزي وزو ،1عدد  ،، مجلة المحامین"عقاریةنقل الملكیة في البیوع ال"سي یوسف زاهیة،  )3(
دحمان میلود، كیفیة انتقال الملكیة العقاریة، مذكرة نهایة التربص في التكوین المتخصص في القانون العقاري من معهد  )4(

  . 33، ص2001القضاء العالي، 
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نما  بالإیجاروفي عقد البیع  ّ                                              ٕ     لیس كل  موثق له الحق في تحریر هذا النوع من العقود، وا       
  . یشترط في هذا الأخیر أن یكون معتمدا لدى الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره

  :التسجیل-  ثانیا
عمومي مؤهل قانونا بتسجیل                       ّ                           یمكن تعریف التسجیل بأن ه إجراء إداري یقوم به موظف

جمیع التصرفات القانونیة مقابل دفع حقوق التسجیل، ویخضع تسجیل العقود للأمر رقم 
76- 105 )1(.  

ن لإجراء التسجیل أهمی ة مالیة تكمن في دفع حقوق تمثل ضریبة مباشرة لفائدة       ٕ                    ّ                                                   هذا وا 
توسط مرحلة التوثیق الدولة، مما یؤدي إلى تمویل الخزینة العمومیة للدولة، والتسجیل ی

والإشهار العقاري، ویعد كذلك إجراء ملزم على أساس أن حقوق التسجیل تدفع قبل القیام 
رسوم العقود  «: من قانون التسجیل والتي تقضى بما یلي 82بهذا الإجراء طبقا لنص المادة 

  .» التي یجب تسجیلها تستخلص قبل إتمام الإجراءات
جیل بالنسبة للتصرفات القانونیة الرسمیة الواردة على           ّ               وعلیه فلا بد  من إجراء التس

  .الحقوق العینیة العقاریةو  العقارات
فالتسجیل هو عملیة جبائیة منظمة من طرف مصلحة إدارة الضرائب وفق قواعد 
                                 ّ                                      ّ          ّ  وضوابط محددة قانونا، یتم خلالها تأد یة الرسم المستحق لحساب الخزینة العمومی ة، وهو یعد  

  .)2(                   ّ                    قانون على معاملات محد دة في قانون التسجیلشكلیة یفرضها ال
                                                    ّ                   تسجل العقود الموثقة التي تم تلخیصها مسبقا في كشوف معد ة من طرف المحررین 
على النسخ الأصلیة، ویجب إیداعها لدى مصالح مفتشیة التسجیل والطابع المختصة 

ثار جبائیة، ولیس له أي والتسجیل له آ)4(بتداء من تاریخ تحریر العقدافي أجل شهر  )3(إقلیمیا
                                                

 دیسمبر 18 في، صادر 81، یتضمن قانون التسجیل، ج ر عدد 1976دیسمبر  9، مؤرخ في105- 76أمر رقم  )1(
1976  . 

ّ                                                                             بلقاضي كریمة، الكتابة الر سمیة والتسجیل والشهر في نقل الملكیة العقاریة، مذكرة ماجستیر معهد الحقوق، بن  )2(                         
 . 82، ص2005عكنون،الجزائر، 

وا ن یسجلألا یستطیع الموثقون  «: المتضمن قانون التسجیل على ما یلي 105-76من الأمر رقم  75/1تنص المادة  )3(
 . » عقودهم إلا في مصالح التسجیل التابعة للدائرة التي یوجد بها مكتبهم

 .همن الأمر نفس 58راجع المادة  )4(
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نما له وظیفة جبائیة محضة وفقا لنص المادة  ّ   ٕ                                          أثر على نقل الملكیة أو موضوع الحق  وا                                  28 
یحصل  « :والتي جرى نصها كالآتي )1(المتضمن مهنة التوثیق 88-27من القانون رقم 

 هادالموثق الحقوق والرسوم بمختلف أنوعها لحساب الدولة من الأطراف الملزمین بتسدی
  . » ویدفع مباشرة بقباضات الضرائب المبالغ الواجبة على الأطراف

ّ                                                               كأصل عام فإن  المستأجر المستفید هو من یتحمل نفقات التسجیل والطابع والتوثیق             
  .)2(وغیرها ما لم تكن هناك نصوص قانونیة تقضي بغیر ذلك

   29/12/2004المؤرخ في  21-04من القانون رقم  20غیر أنه بالرجوع إلى المادة 
  : نجدها تنص على ما یلي)3( 2004والمتضمن قانون المالیة لسنة 

  : من قانون تسجیل تحرر كما یأتي 258تضاف فقرة سابعة إلى المادة  «
  ) ....."بدون تغییر... (أولا: 258المادة 

  ) ......بدون تغییر: ..... (ثانیا
  ) ......بدون تغییر: ..... (ثالثا
  ).....غییربدون ت: ..... (رابعا

  ).... بدون تغییر: .... (خامسا
  ) .... بدون تغییر: .... (سادسا
من قانون  252تعفى من رسم حق نقل الملكیة المنصوص علیه في المادة : سابعا

الرئیسي للسكن التي تنازلت علیها الدولة  الاستعمالالتسجیل، عملیات بیع البنایات ذات 
التساهمي  الاجتماعيوالسكن  ء البیع بالإیجارإجراوالهیئات العمومیة للسكن حسب 

  . » والسكن الریفي

                                                
 .1988جویلیة  13صادر في  28، یتضمن تنظیم التوثیق، ج ر عدد 1988جویلیة  12مؤرخ في  27-88قانون رقم  )1(

سجیل والطابع ورسوم الإعلان العقاري والتوثیق وغیرها تكون إن نفقات الت«:              ّ  من ت م ج على أن ه 393تنص المادة  )2(
 . » على المشتري مالم تكن هناك نصوص قانونیة تقضي بغیر ذلك

 30، صادر في 85، ج ر عدد 2005، یتضمن قانون المالیة لسنة 2004دیسمبر  29المؤرخ في  21- 04قانون رقم  )3(
 . 2004دیسمبر 
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وعلیه یتضح من المادة السالفة الذكر أن المستفید في عقد البیع بالإیجار یعفى من 
  . تسدید رسوم التسجیل

ن عدم تسجیل العقود في الآجال المحددة قانونا، وحسب المادة  من قانون  93     ٕ                                                         هذا وا 
، متى كان %10ملزمین شخصیا بدفع غرامة مالیة تقدر بـ التسجیل یجعل الموثقین 

، متى تم الإیداع بعد %03قدره  التزامالتأخیر یتراوح ما بین یوم واحد وثلاثین یوما، مع 
المالي والغرامة الجبائیة المشار إلیها  الالتزامالیوم الأخیر وذلك دون أن یتعدى مجموع 

یبیة التي تمارسها علیهم السلطة المختصة التي هذا إلى جانب العقوبات التأد% 25سابقا 
  .)1(ینتمون إلیها

  :الشهر - ثالثا
وهو عبارة عن نظام قانوني قائم بذاته، یتكون من مجموعة من الإجراءات والشكلیات 

والذي له دور في إعلام " المحافظة العقاریة"التي یتم إتمامها لدى مصلحة عمومیة تسمى 
  .)2(ة للعقارالغیر بالوضعیة القانونی
     ّ           الملكی ة على شرط  انتقال، كما سبق أن رأینا هو عقد یعلق بالإیجاروفي عقد البیع 

ّ                       ، ومن ثم فإن  ملكیة المسكن لا تنتقل )3(واقف وهو وفاء المستفید بجمیع أقساط الثمن            
إلى المستأجر المستفید إلا بعد تسدیده كامل الأقساط الواجبة، سواء تم ذلك خلال 

ددة سلفا والمقدرة بخمس وعشرین سنة كحد أقصى، أو قبل حلول موعد الآجال المح
  . استحقاقها

ذا كانت القاعدة العامة في البیع بالإیجار تقضي بنقل ملكیة المسكن بمجر د سداد  ّ        وا                                                                     ٕ 
لنقل الملكیة العقاریة، وجوب شهر  اشترطآخر قسط من الثمن، فإن المشرع الجزائري 

ّ                        التصر ف الوارد على العقار لدى من ت م ج على ما  793المحافظة العقاریة، فتنص المادة      
لا تنتقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین المتعاقدین  « :یلي

                                                
 . 95ص، مرجع سابقبلقاضي كریمة،  )1(

 . 109، 108، ص ص مرجع سابقطاوس،  زنوش )2(
من المرسوم  19المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار والمادة  2004ماي  4من القرار المؤرخ في  16راجع المادة  )3(

  .   ّ                                                                            یحد د شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك 105- 01التنفیذي رقم 
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أم في حق الغیر إلا إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیها القانون وبالأخص القوانین 
  . » التي تدیر مصلحة شهر العقار

ّ               هذه المادة أن الملكیة في العقارات والحقوق العینیة العقار یة لا تنتقل إلا  یستفاد من                                                        
بإجراء الشهر، ذلك أن التصرف العقاري غیر المشهور بمجموعة البطاقات العقاریة لا یمكن 

  . به، سواء فیما بین المتعاقدین أو في مواجهة الغیر الاحتجاجلصاحبه 
ّ                        وهدف المشر ع من وجوب مراعاة إجراء  الشهر في التصرفات العقاریة، هو حمایة          

المتعاقدین والغیر وذلك بتنبیه المتصرف في العقار إلى خطورة هذا التصرف وكذا حمایة 
ّ                  المتصرف له بتأمین حقه العقاري من المخاطر التي قد یسببها المتصر ف نفسه أو الغیر،                                                               

  .)1(وهو بصفة عامة یضمن الثقة في المعاملات الواردة على العقار
وكذا القرار المؤرخ في  السالف ذكره 105-01بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم و  هذا

   ّ   بالن ص اكتفىالمتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار یلاحظ أن المشرع الجزائري  2004ماي  4
  ّ                                                     یعد  عقدا توثیقیا، دون أن یتطرق إلى مدى خضوعه إلى إجراء  بالإیجارعلى أن عقد البیع 

  . هالشهر من عدم
 سنة 25                                                     ّ                لكن إذا نظرنا إلى هذا العقد من جانبه الإیجاري نجد أن مد ة الإیجار ستدوم 

نوفمبر  12المؤرخ في  74-75رقم  الأمرمن  17، وتطبیقا لنص المادة )2(على الأكثر
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري التي تنص على ما  1975

 اتجاهلا یكون لها أي أثر بین الأطراف ولا یحتج بها  سنة 12ة             ّ الإیجارات لمد  إن  « :یلي
  .» الغیر في حالة عدم إشهارها

ومن خلال هذه المادة یظهر أن الإیجارات الطویلة الأمد یجب إشهارها لا لغرض نقل 
بهذا الإیجار بین الأطراف وفي مواجهة الغیر، وفي البیع  الاحتجاجالحق العیني بل لغرض 

                                                
 .46، ص مرجع سابقفرحات حمید،  )1(

 105-01لمرسوم التنفیذي رقم   ّ    یعد ل ا، 2004نوفمبر  2المؤرخ في  340-04من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة  )2(
مصادر بنكیة أو  أوعمومیة  بأموالالذي یحدد شروط وكیفیات شراء المساكن المنجزة  ،2001أبریل  23المؤرخ في 

  .إطار البیع بالإیجار أي تمویلات أخرى في
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سنة فإنه وفقا للأوضاع المقررة قانونا فإنه یستلزم إشهاره ویكون  12 ّ         مد ته تفوق الإیجاري 
لمتضمن قانون المالیة لسنة  21-04من القانون رقم  22ذلك مجانا وهذا حسب نص المادة 

  : على أن 2004
  :یلي تحررت كما 11و 10من قانون التسجیل بفقرتین  353تتم أحكام المادة  «

  : ار العقاريتعفى من رسم الإشه
  )بدون تغییر.... ( 9إلى ....  1

العقود المتضمنة اقتضاء المتعهدین بالترقیة العمومین أو خواص أراضي  - 10
الأساس الموجهة إلى إنجاز برامج السكنى المستفیدة من الدعم المالي من الخزینة 

 بالإیجارفي إطار البیع العمومیة ولاسیما منها السكن الاجتماعي التساهمي والسكن 
 .» والسكن الریفي
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  المبحث الثاني
  على طرفي العقدالالتزامات المترتبة 

، فإنه ینشأ التزامات متبادلة بین الطرفین، باعتبار عقد البیع بالإیجار عقد ملزم للجانبین
ّ        ّ                                        فما یعتبر التزام على المستفید فهو حق  للمتعهد  بالترقیة العقاریة بالمقابل والعكس صحیح                                     .  

ّ                                                                      العقد یمر  بمرحلة انتفاع الملكیة قبل انتقال الملكیة للمستفید، وهذا ما نصت علیه فهذا          
صیغة تسمح بالحصول  بالإیجارالبیع  « :السالف ذكره 105- 01 رقم من المرسوم 2المادة 

  . » المحدد في عقد مكتوب  ّ         مد ة الإیجار بعد انقضاء بملكیة تامة إقرار شرائهعلى مسكن بعد 
دة فإنه تنشأ بعض التزامات والتي من طبیعتها تخضع لأحكام عقد وحسب هذه الما

الإیجار، وتلك التي من طبیعتها تخضع لأحكام عقد البیع، وذلك ما یظهر من خلال 
والالتزامات التي تنشأ على ) المطلب الأول(                                  ّ            الالتزامات التي تنشأ على عاتق المتعه د بالترقیة 

  ). انيالمطلب الث(عاتق المستأجر المستفید 

  المطلب الأول
ّ         ّ           التزامات المتعه د بالترقی ة العقاریة                 

أتي للمستفید من المسكن، استعماله والانتفاع به دون الحصول علیه وحیازته حیازة تلا ی
ّ                              ّ هادئة، ومن هنا كان أو ل التزام المتعهد عند هذا الحد   ، إذ أن الحیازة الهادئة )الفرع الأول(                     

        ّ                 ، وذلك كل ه قبل أن یتملكه )الفرع الثاني(لضمان بمختلف أشكاله تقتضي من المتعهد الالتزام با
  ). الفرع الثالث(

  الفرع الأول
  الالتزام بالتسلیم

على المؤجر أن یلتزم بتسلیم العین المؤجرة  )1(من ت م ج 476حسب المادة 
  .                                     ّ                         وملحقاتها في حالة تصلح للاستعمال المعد  لها، تبعا لاتفاق الطرفین

                                                
یلتزم  «: ، فأصبحت تنص على أن2007ماي  13المؤرخ في  05-07بموجب القانون  476تم تعدیل نص المادة  )1(

ّ                                      ّ             العین المؤجر ة للمستأجر في حالة تصلح للاستعمال المعد  تبعا لاتفاق  المؤجر بتسلیم  =الأماكن معاینة تتم ،الطرفین           
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ّ                              تحت تصر ف المستأجر المستفید، وهو أول ) المسكن(العین المؤجرة  التسلیم هو وضع       
  .)1(مرحلة من مراحل تنفیذ عقد الإیجار

ّ                                          وفي إطار البیع بالإیجار فإن  تحقق هذا الالتزام یستوجب توفر شروط معینة    ) أولا(                         
  ). ثانیا(إلى جانب الأحكام القانونیة التي یجب تطبیقها في هذا الصدد 

  :تسلیمشروط ال -  أولا
یتعلق الأمر هنا بزمان ومكان التسلیم، ومصاریف التسلیم، وبالنسبة للمسائل التي لم   

 478     ّ                  ّ        ، فإن نا وبالرجوع إلى نص  المادة السالف ذكره 105-01ینظمها المرسوم التنفیذي رقم 
  .  الواردة في باب الإیجار والتي تحیلنا إلى أحكام عقد البیع )2(من ت م ج

     ّ                                 ّ                      وط فإن ه لا توجد قاعدة خاصة في البیع تتعل ق بهذه المسألة، الأمر وبشأن هذه الشر   
  .   ّ                                                    الذ ي یحتم الرجوع إلى القواعد العامة في الوفاء بالالتزام

  زمان التسلیم  - أ

یجب أن یتم الوفاء فورا ترتیب  « :من ت م ج التي تقضي 281/1طبقا للمادة 
ّ                     نهائیا في ذم ة المدین ما لم یوجد الالتزام   .» یقضي بغیر ذلكأو نص  اتفاق           

     ّ     ّ                              هو الذ ي یحد د زمان التسلیم، وفي حالة عدم  الاتفاق   ّ                            یتبی ن لنا من خلال هذه المادة أن 
ّ                                على ذلك، فإن  التسلیم سیتم بمجرد إبرام العقد اتفاقوجود             .  

 2013یولیو  22من القرار المؤرخ في  4، فإن المادة بالإیجارففي عقد البیع   
    :         ّ  تنص على أن ه بالإیجاراء المساكن في إطار البیع المتضمن شروط معالجة طلبات شر 

للشطر الأول من مبلغ المساهمة الأولیة المذكورة أعلاه، من %  5یترتب على دفع  «

                                                                                                                                                   
                  ّ                                               بعقد الإیجار، غیر أن ه إذا تم تسلیم العین المؤجرة دون محضر أو بیان وجاهیا بموجب محضر وصفي یلحق =

  . » لم یثبت العكس                               ّ                    وصفي، یفترض في المستأجر أنه تسل مها في حالة حسنة ما
ّ    ّ        ما یلاحظ أن المشر ع حذ ف كلمة   ).  وحسب طبیعة العین(وأیضا ) وملحقاتها(               

 تطبیقیة من خلال الفقه واجتهاد المحكمة العلیا، الطبعة الأولى،و  ذیب عبد السلام، عقد الإیجار المدني، دراسة نظریة )1(
 .46ص ،2001 ،الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر

یجري على الالتزام بتسلیم العین المؤجرة ما یجري على الالتزام بتسلیم  « :              ّ  من ت م ج على أن ه 478تنص المادة  )2(
 . »    ّ                                                     یتعل ق منها بزمان ومكان تسلیم الشيء المؤجر وتحدید ملحقاتهالعین المبیعة من أحكام على الأخص فیما 
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طرف المقتني، المطلوبة عند تسلیم المفاتیح، إعداد عقد بیع بالإیجار بین المستفید 
  .)1(» ...والوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره

ّ            ا النص یتبی ن لنا أن زمان تسلیم المسكن محل  عقد البیع من خلال هذ یكون  بالإیجار          ّ                              
  . عند انعقاد العقد

 مكان التسلیم   - ب

ّ                     إذا كان محل  الالتزام شیئا معینا  « :من ت م ج على أنه 282حیث تنص المادة            
تسلیمه في المكان الذي كان موجودا فیه وقت نشوء الالتزام، مالم یوجد  بوجبالذات 

  . »   ّ              نص  یقضي بغیر ذلك تفاق أوا
,                                   ّ   ّ                                    فحسب هذه المادة ونظرا لعدم وجود نص  یحد د مكان التسلیم في عقد البیع بالإیجار

ّ  فإن  مكان تسلیم المسكن الذ ي هو محل           ّ                      ّ       ّ     ّ                               المتعهد  بالت رقیة یكون في مكان تواجده ونفس  التزام  
  . الحكم فیما یخص ملحقات المسكن

  مصاریف التسلیم -ج
تكون نفقات الوفاء على المدین ما لم  «:            ّ  ت م ج على أن همن  283تنص المادة   
  . » أو نص یقضي بغیر ذلك اتفاقیوجد 

          ّ                                                  فإن المتعهد  بالترقیة وباعتباره هو المدین بالتسلیم یتحمل هذه  بالإیجاروفي عقد البیع 
النفقات، فتدخل فیه نفقات إعداد محضر التسلیم وكل النفقات التي تلزم لوضع العین 

ّ                                 تحت تصر ف المستأجر المستفید وبإعلامه بذلك) المسكن(       )2(.  
  :أحكام التسلیم -  ثانیا

  الحالة التي یسلم علیها المسكن -أ
بتحقیق نتیجة وهذا تطبیقا للحكم العام الوارد في المادة  التزامبالتسلیم هو  الالتزامإن 

  . من ت م ج 167
                                                

 2001یولیو  23من القرار المؤرخ في  10       ّ                   ، المعدل ة والمتممة للمادة 2013یولیو  23من القرار المؤرخ في  4المادة  )1(
 02صادر  ،49د   ّ     ّ                                                                           الذ ي یحد د شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك، ج ر عد

 . 2013أكتوبر 

 . 183، صمرجع سابقرمضان أبو السعود،  )2(
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ّ    ّ        وفي عقد البیع بالإیجار یلتزم المتعه د بأن  یسل م للمست أجر المستفید مسكنا طبقا                                  ّ     
  . )1(للمواصفات المتفق علیها من الموقع والمشتملات وعدد الغرف

ّ       ّ       بتسلیم المسكن تسلیم ملحقاته، والملحقات هي كل  ما أعد  بصفة  الالتزامكما یفترض                                             
المسكن، طبقا لما تقضي به طبیعة الأشیاء وعرف الجهة وقصد المتعاقدین  لاستعمالدائمة 

  . )2(بالعین للانتفاعهو لزومها أو عدم لزومها  ومناط تحدیدها
معنى ذلك أن تكون صالحة للانتفاع خاصة  ،                           ّ   المسكن یجب تسلیمه في حالة جی دةإن 

لا یكفي تسلیم المسكن وحده  ،من مكوناته الأساسیة المتمثلة في الجدران السقف، الأعمدة
في حالة سیئة غیر قابلة           ّ                                           في حالة جی دة دون ملحقاته، فمثلا إذا كانت سلالم العمارة

                        ّ                                                           للاستعمال، كان على المتعهد  بالترقیة العقاریة إصلاحها قبل أن ینتفع  المستأجر المستفید 
  . بالسكن
ّ            كیفیة تسلیم المسكن محل  عقد البیع  -ب   بالإیجار                     
یتحقق في الغالب تسلیم المسكن عن طریق تسلیم مفاتیحه أو بتسلیم سندات   
من التقنین المدني الجزائري فالتسلیم یكون  367تقضي به المادة سترشادا بما او )3(ملكیته

ّ                                      فعلیا أو حكمیا ویقصد بالتسلیم الحكمي هو تصر ف قانوني ولیس مادي، یتم بالتراضي بین                                            
ّ                                       البائع والمشتري على أن البائع قام بالتسلیم بمجر د التراضي بین الطرفین مع عدم تغییر أي                                                

  .)4(زة الشيء المبیعشيء في الأوضاع المادیة أو حیا
ّ               أم التسلیم الفعلي هو وضع العین في حیازة المستفید وتحت تصر فه ویكفي إعلام                                                          

، وهكذا تبرأ ذمة المتعهد )5(المستفید بذلك لیعتبر التسلیم الفعلي قد تم ولو لم یضع یده فعلا
من  10 بالترقیة العقاریة، حیث یتم التسلیم الفعلي في عقد البیع بالإیجار حسب المادة

                                                
 ".بتعیین الملك"                                                ّ   والمتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار، في الجزء المتعل ق  2004مایو  4أنظر القرار المؤرخ في  )1(

 ، دار المطبوعات الجامعیة،)الأحكام العامة في الإیجار(عصام أنور سلیم، الوجیز في عقد الإیجار، الجزء الأول  )2(
 . 224و 220، ص2003الإسكندریة، 

(3) Jean Claude Groslière, La vente d’immeubles, édition Dalloz, Paris, 1996, p 78. 
  . 129، صمرجع سابقسمیر عبد السید تناغو،  )4(
  . 99، صمرجع سابقهلال شعوة،  )5(
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  ّ                                     یحد د شروط معالجة طلبات شراء المساكن في  الذي  2013 یولیو 22المؤرخ في القرار 
إطار البیع بالإیجار، بتسلیم المفاتیح إلى المستأجر المستفید من طرف المتعهد بالترقیة 

  . العقاریة
نما وحسب الما  11دة                ّ                                                ٕ              لا یستكمل المتعهد  بالترقیة العقاریة التزامه بالتسلیم بذلك فقط، وا 

فإنه وعند تسلیم المسكن للمستأجر المستفید یجب تحریر محضر یسمى هذاتمن القرار 
                                                          ّ           ، حیث تقام زیارة للمكان بین المعني والمصالح التقنیة للمتعهد  بالترقیة محضرتسلیم المسكن

ّ                                                  العقاریة تنتهي بما یس مى بمحضر تسلیم مع إلزامیة التوقیع علیه من الطرفین                     .  
شهاد الغایة من هذا ال                                                       ٕ      محضر هو تثبیت عدم تحفظ المستفید من العین ورضائه بها، وا 

ّ                                     من المستفید للمتعهد بالترقیة العقاریة على تنفیذ كل  التزاماته الموجودة في العقد، وتوفر                                                   
                                                           ّ                       المسكن على المواصفات والمعاییر المتفق علیها في العقد، كما أن ه في حالة وجود عیب في 

  . ر التسلیم          ّ               المسكن، فإن ها تدون في محض
  الفرع الثاني

  الالتزام بالضمان
ّ                 ّ                                                                 إن  التزامات المتعهد  بالترقیة العقاریة لا تتوقف عند تنفیذه التزامه بالتسلیم، بل تبقى   
ّ                على عاتقه التزامات أخرى، حیث یلتزم المتعهد  بالترقیة بالامتناع عن كل  ما من شأنه أن                          ّ                                         

، كما یلتزم بضمان العیوب الخفیة )ولاأ(یحول دون انتفاع المستأجر المستفید بالمسكن 
  ). ثانیا(الموجودة في المسكن والتي تمنع الانتفاع الهادئ 

ّ            الالتزام بضمان عد م التعر ض والاستحقاق -  أولا        ّ               :  
                   ّ                                                           إن الالتزام الأصلي الذ ي یقع على عاتق المتعهد بالترقیة العقاریة في إطاره التزامه 

ذا أخل  بالتزامه هذا جاء دور التزامه بضمان  ،بالضمان، هو الالتزام بعدم التعرض ّ                                     وا        ٕ 
  . الاستحقاق

 ضمان عدم التعرض   - أ

         ّ                                                                   التعرض الذ ي یضمنه المتعهد بالترقیة العقاریة ینقسم بحسب طبیعته إلى تعرض مادي 
خر قانوني، وبحسب مصدره إلى تعرض یأتي من المتعهد ذاته وهو ما یسمى بالتعرض آو 
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ویسمى التعرض ) المتعهد بالترقیة العقاریة( جرالشخصي، وآخر یصدر عن غیر المؤ 
  .)1(من ت م ج 483هو نص المادة  الالتزامالصادر عن الغیر، وأساس هذا 

  

            ّ                                  ضمان المتعهد  بالترقیة العقاریة لتعرضه الشخصي   .1

              ّ                                                                   لما كان المتعهد  بالترقیة العقاریة ملزما بأن یدفع عن المستأجر المستفید تعرض الغیر 
مسكن فمن باب أولى، علیه أن یمتنع من أن یتعرض شخصیا بال الانتفاعله في 
علیه التعرض، ویضمن  امتنععلیه الضمان  المستفید تطبیقا لقاعدة من وجبللمستأجر 

  .       ّ                                                 المتعهد  بالترقیة العقاریة كل من التعرض المادي والقانوني
  

لمؤجر حقا على العین المؤجرة، یتعارض مع حق ا       ّ                  التعرض  القانوني هو إدعاء
  .)2(مستأجر في الانتفاع بها، وذلك بأن تحول دون انتفاعه، أو ینقص من هذا الانتفاعال

  

                                 ّ                                           أما التعرض المادي فهو قیام المتعهد  بالترقیة العقاریة بأي عمل مادي محض یترتب 
ّ  المستأجر المستفید من المسكن، دون أن یستند في ذلك إلى حق   بانتفاععلیه الإخلال                                                        

  .)3(یدعیه
ّ                                          یف یظهر لنا أن ه لیس كل  تدخل من المتعهد یعتبر تعرضا من المستأجر من هذا التعر          ّ             

ن ما هناك جملة من الشروط، لابد  توافرها في فعل المتعهد لكي یجعله تعرضا موجبا   ٕ ّ                           ّ                                               وا 
  : للضمان وهي

ّ  أن یصدر التعرض فعلا من قبل المتعهد  أو تابعیه، مم ا یخل   - المستأجر  بانتفاع                                ّ              ّ     
د المستفید بالمسكن أو بملح ّ   قاته، إذ لا یكفي مجر  ّ                 وقوع التعر ض أو التهدید به  احتمال                            

لاعتبار المتعهد متعرضا بل یجب أن یأتي هذا الأخیر فعلا یشكلا تعرضا، ومن أمثلة ذلك 
ّ    قیام المتعهد  بنزع سیاج الحدیقة الملحقة بالمسكن، وعلیه وعكس ما سبق، لا یعتبر تعر ضا                                                                    ّ           

                                                
ّ                                على المؤجر أن یمتنع عن كل  تعرض یحول دون انتفاع المستأجر  « :                 ّ  من من ت م ج على أن ه 483تنص المادة  )1(                         

بالعین المؤجرة، ولا یجوز له أن یحدث بها أو بملحقاتها أي تغییر ینقص من هذا الانتفاع، ولا یقتصر ضمان المؤجر 
أو أي على الأفعال التي تصدر منه أو من تابعیه بل یمتد إلى كل ضرر أو تعرض قانوني صادر عن مستأجر آخر، 

 . » شخص تلقى الحق عن المؤجر
 .117، صمرجع سابقهلال شعوة،  )2(

  . 213، صمرجع سابقرمضان أبو السعود،  )3(
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المستأجر المستفید، كوضعه شبابیك  بانتفاع یمس إطلاقا                               ّ   إذا كان العمل الذي أتاه المتعهد  لا
ّ          حدیدیة أو خشبیة لعدم تمكن اللصوص من سر قة المسكن                                       .  

                 ّ                           ّ                           ّ  أن لا یستند المتعهد  في تعرضه لحق مشروع، فلا یعد  تعرضا قیام المتعهد بفعل تم   -
  . )1(                            ّ            ، أو كان هناك نص یسمح للمتعهد  بالقیام بهعلیه في العقد الاتفاق

ّ                   ّ                          ق هذه الشروط في التعر ض الصادر من المتعهد  بالترقیة العقاریة، یمكن وتحق                     
ّ              المستأجر المستفید من أن یعترض علیها، أو أن یرفع دعوى ضمان التعر ض تأسیسا علیه                                                                .  

  ضمان التعرض الصادر من الغیر .2
            ّ                                                                  یلتزم المتعهد  بضمان التعرض الصادر منه أو من أتباعه سواء كان قانونیا أو مادیا،   

ّ                                                                             لكن  بالنسبة للتعرض الصادر من الغیر، فلا یضمن المتعهد بالترقیة العقاریة من أعمال و    
ّ            هذا الغیر سوى ما یعد تعرضا قانونیا لا مادیا وحتى یقع هذا النوع من التعر ض، فلابد أن                                                                       

  : تتوفر فیه بعض الشروط القانونیة
ّ   أن یكون التعرض مبني على سبب قانوني، فكما سبق قوله فإن  ا -      ّ         لمتعهد  لا یضمن                                                     

، لذا )2(التعرض المادي الصادر من الغیر إن الأمر ینحصر بین المستفید والمعتدي فقط
ّ                          یجب أن یكون التعرض القانوني یتعلق بالمسكن محل  هذا العقد ویتعارض مع حق                                              

  .المستأجر المستفید الثابت له بمقتضى هذا العقد، كأن یدعي بأنه هو المستفید من المسكن
 .ع التعرض من الغیر أي من الأجنبي عن العقدأن یق –

ّ                        أن یقع التعر ض فعلا، فلا یكفي إدعاء الغیر بأن  له حق على المسكن الذي  -                                ّ  استفاد           
نما لاب د من وقوع التعر ض فعلا، كأن یرفع هذا الغیر دعوى  ّ                                به المستأجر المستفید، وا                 ّ      ٕ                       

  .)3(        ّ                              قضائیة ضد ه طالبا ثبوت حق له على المسكن
عرض من الغیر فعلا، وجب على المستأجر المستفید إخطار المتعهد فإذا وقع الت

ّ  بالترقیة العقاریة بوقوع التعر ض                             )4(.  
                                                

 . 120-119، ص ص مرجع سابق ،هلال شعوة )1(

 .134، صمرجع سابقحمزة خلیل،  )2(

 . 134، صمرجع سابقطاوس،  زنوش )3(

 .ت م جمن  497أنظر المادة  )4(
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ّ            حتى یتمكن المتعهد من مواجهته بالوسائل الكفیلة بالتصدي له، والمشر ع لم یشترط                                                                 
ّ                                                شكلا معینا للإخطار، وعلیه فإن  عبء إثبات هذا الإخطار یقع على المستأجر المستفید                             .  

  الاستحقاقضمان -ب
ّ        ّ                                                                          إن  المتعهد  بالترقیة العقاریة یلتزم بالتزام واحد، وهو ضمان التعرض فإن استطاع تنفیذه   
                               ّ                                                   عینیا بأن نجح في دفع التعرض، فإن ه یكون قد أوفى بالتزامه كاملا، أما إذا لم یتمكن من 

ّ        ذلك بأن استحق محل  العقد  ض عن كلیا أو جزئیا، فإن المتعهد ملزم بالتعوی) المسكن(                
  . إخلاله بالتزامه، وهو ما یعرف بضمان الاستحقاق

یترتب على هذا الاستحقاق حق المستأجر المستفید وبعد إثباته عدم تقصیره في إخطار 
  :       ّ                                           ّ  المتعهد  بالترقیة العقاریة بالتعرض، أن یرجع علیه إم ا

إذ أنه بطلب فسخ هذا العقد، إذا كان الإخلال بالانتفاع المترتب عن التعرض جسیما، 
لو علم به وقت التعاقد لم أبرم العقد ویرجع التقدیر في ذلك لقاضي الموضوع، ویمكن كذلك 

، أما عن طلب إنقاص الأجرة فلا یمكن )1(طلب التعویض طبقا لقواعد المسؤولیة العقدیة
ّ                                                  ّ                              تصو ره في عقد البیع بالإیجار، لأن في ذلك إنقاص للثمن الذ ي یكون غیر قابل للتغییر وفقا    

  . المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار 2004ماي  4من القرار المؤرخ في  1نص المادة ل
ّ                                                                        وفي كل  الأحوال، فإن هذا الالتزام لیس من النظام العام، فیجوز الاتفاق على التخفیف       
ّ                                     أو التشدید أو الإعفاء من هذا الضمان، ولكن كل  ذلك یقع باطلا في حالة الغش وهذا حسب                                            

  . ت م جمن  490ادة ما نصت علیه الم
  :بضمان العیوب الخفیة الالتزام-  ثانیا

             ّ                                                          لا یضمن المتعهد  بالترقیة العقاریة التعرض والاستحقاق فقط، ولكنه یضمن أیضا 
العیوب الخفیة التي تنقص من قیمة المسكن، أو تجعله غیر صالح للانتفاع به على الوجه 

مة النقض المصریة في حكم لها صادر   ّ                                           الذ ي یحقق الغایة المقصودة منه، ولقد عرفته محك
  .)2(» الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السلیمة للمبیع « :على أنه 08/04/1945في 

                                                
 . 239، صمرجع سابقسعود، رمضان أبو ال )1(

 . 136، صمرجع سابقحمزة خلیل،  )2(
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  :                                    ّ                            ولكي یتحقق هذا النوع من الضمان، لا بد  أن یتوفر في العیب شروط وهي  
 أن یكون العیب مؤثرا  -

ما كان یحول  من ت م ج أن العیب الموجب للضمان هو 488لقد وضعت المادة 
ینقص من هذا الانتفاع نقضا  أودون استعمال المستأجر للعین المؤجرة والانتفاع بها، 

ّ  أو كان مما جرى العرف على التسامح في وجوده فإن   ،محسوسا، فإذ كان العیب غیر ذلك                                             
 اتفاق      ّ                                                                  المتعهد  لا یضمنه، وغني عن البیان أن تأثیر العیب على الانتفاع ینظر فیه إلى 

                                                       ّ                   ین على وجه الانتفاع أو إلى طبیعة العین المؤجرة والغرض الذ ي أعدت له عند عدم الطرف
  . وجود اتفاق

أن یكون العیب مؤثر أو غیر مؤثر هو معیار موضوعي یرجع فیه إلى قاضي 
  . الموضوع

 أن یكون العیب غیر معلوم للمستأجر  -

 یضمن المؤجر لا « :من ت م ج في فقرتها الأخیرة على أن 488نصت المادة 
  . » بها هذا الأخیر وقت التعاقد یعلم العیوب التي أعلم بها المستأجر، أو كان

وهذا الحكم منطقي، ذلك أن علم المستأجر بالعیب وقت التعاقد أو وقت تسلیم العین 
                                                    ّ        یعتبر قبولا بالعین على ما بها من عیب، وهو قرینة على أن ه أسقط  اعتراضهالمؤجرة وعدم 

  . حقه في الضمان
                        ّ                         ّ                             العلم بالعیب قد یتحقق بعد ة طرق، منها إخطار المتعهد  بالترقیة العقاریة للمستأجر و 

المستفید به دون اشتراط أن یتم الإخطار بطریقته خاصة، كما قد یتأتى عن طریق مصدر 
              ّ                                                       ّ           آخر غیر المتعهد ، وفي كل الأحوال یقع إثبات العلم بالعیب على عاتق المتعهد  بالترقیة 

  .)1(م واقعة مادیة یجوز إثباتها بكافة طرق الإثباتالعقاریة، والعل
بالنسبة لجهل المتعهد بالترقیة العقاریة بوجود العیب فهذا لا یعفیه من الضمان، غیر 
أنه یعفیه من دفع التعویض جبرا للأضرار التي لحقت المستأجر المستفید جراء هذا العیب، 

  . ت م ج من 489وهذا حسب ما نصت علیه المادة 
 .یكون العیب خفیا أن -

                                                
 . 281، صمرجع سابقرمضان أبو السعود،  )1(
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لا یكفي أن یكون العیب الموجب للضمان مؤثرا، بل یجب أن یكون خفیا أیضا، فإن 
                                                      ّ                             كان ظاهرا وفق التسلیم ولم یعترض علیه المستأجر، فإنه یعد  قابلا به ولا یجوز له لمطالبة 

نه إذا كان العیب خفیا لكن المستأجر المستفید كان بإمكاه نفسبالضمان بعد ذلك، والحكم 
                             ّ                                      ّ             تبنیه إن هو فحص المسكن عند تسل مه بعانیة الرجل العادي، غیر أن المتعهد  أكد له خلو 

  .)1(                         ّ            لمسكن من هذا العیب أو تعمد  إخفاءه غشا
  الفرع الثالث

  بنقل الملكیة الالتزام
            ّ                                                                  یلتزم المتعهد  بالترقیة العقاریة اتجاه المستفید المستأجر بنقل ملكیة المسكن إلى 

ّ                                           الأخیرة لا تنتقل إلا  بعد سداد كامل الثمن وهذا طبقا لنص المادة  المستفید، وهذه من  19                
تنتقل ملكیة المسكن المعني  « :التي تنص السالف ذكره 105-01رقم  التنفیذي المرسوم

  .» وفقا للقواعد المعمول بها بعد تسدید ثمن دفع بكامله
لا،وحدد أجل أقصي فالمشرع جعل نقل ملكیة المسكن موقوفا إلى غایة دفع الثمن كام

كما أنه یمكن التعجیل في دفع ثمن  سنة وفق أقساط تدفع بصفة دوریة،25لدفعه هو 
من  10                                                    ّ                         الأقساط وفي هذه الحالة تنتقل ملكیة المسكن قبل هذه المد ة، وهذا طبقا لنص المادة 

المتضمن نموذج عقد  2004ماي  4من القرار المؤرخ في  06، وكذا المادة هنفسالمرسوم
  . ع بالإیجارالبی

كتفى فقط بذكر الطریقة اسالفة الذكر  19ما نلاحظه أن المشرع من خلال نص المادة 
التي بموجبها یتم نقل الملكیة، وهذا بمجرد الوفاء بكامل الثمن، غیر أن الإشكال الذي یثور 

ب الملكیة؟ فهل لن تنتقل بموجب شهر نموذج عقد البیع بالإیجار، أو بموج انتقالهو كیفیة 
المشرع  عتمدهاعقد رسمي آخر أمام الموثق ویخضع لإجراءات التسجیل والإشهار؟ وهذا ما 

  . )2(المعدل من نموذج البیع بالإیجار 11في نص المادة 

                                                
 . 140، صمرجع سابقهلال شعوة،  )1(

موضوع تنتقل ملكیة المسكن  «: المتضمن نموذج عقد البیع 2001یولیو  23المؤرخ في  من القرار 11تنص المادة  )2(
بكامله، تنتقل ملكیة المسكن بعقد رسمي  المسكن بالإیجار بعدما یستوفي المستفید ثمن بیعقد الخاص بالبیع عهذا ال

 .» لإشهار لدى الإدارة المعنیة وفق للتشریع المعمول بهامحرر أمام موثق ویخضع لإجراءات التسجیل و 
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السالفة الذكر یفهم أن نقل الملكیة المسكن إلى المستأجر  19بالرجوع إلى نص المادة 
ملكیة العقار المنصوص علیها في القواعد العامة المستفید یتم بإتباع الإجراءات اللازمة لنقل 

  .التي لنا سبق ذكرهاو  والمتمثلة في كل من التسجیل والإشهار
هذا دون و  هذا الإجراء یجعل المستأجر المستفید یمارس سلطاته على المسكن كمالكو 
  .عائق

  المطلب الثاني
  التزامات المستأجر المستفید

لالتزامات المتعهد بالترقیة  فبالإضافة زم للجانبین،بما أن عقد البیع بالإیجار عقد مل
                                                                         ّ            العقاریة، تنشأ بالمقابل التزامات على عاتق المستفید حیث یلتزم هذا الأخیر بعد ة التزامات 

من مسكن منجز بأموال  الاستفادةورد ذكرها في النصوص القانونیة الخاصة المنظمة لعملیة 
فرع ال(الالتزام بدفع الأقساط : محور أساسا فيعمومیة في إطار البیع بالإیجار، وهي تت

، وأیضا الالتزام بالمحافظة على )ثانيالفرع ال(                           ّ     ، استعمال المسكن بحسب ما أعد  له )ولالأ
   ).ثالثالفرع ال( المسكن

  الفرع الأول
  الالتزام بدفع الأقساط

رزنامة یلتزم المستأجر المستفید في إطار عقد البیع بالإیجار بدفع الأقساط وفقا لل
وبالطریقة المتفق علیهما، وفي حالة وفاته ینتقل هذا الالتزام إلى ورثته في مقابل ثبوت حق 

-01من المرسوم التنفیذي رقم  20الانتفاع الذي ینتقل إلیهم كذلك، وهذا یظهر من المادة 
في حالة وفاة المستفید یعترف للورثة بحق  « :التي تنص على أنه السالف الذكر 105

  .» صول والخصوم المتصلة بالمسكن موضوع البیع بالإیجارنقل الأ
الأقساط تدفع نقودا وتكون بالعملة الوطنیة وتدفع دوریا كل شهر، ودفع هذه الأقساط 

  : یكون على مرحلتین
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 :المرحلة السابقة لإبرام عقد البیع بالإیجار -  أولا

من ثمن % 25ل عن یجب على المستفید خلال هذه المرحلة أن یسدد دفعة أولیة لا تق
     ّ         المعد لة بموجب  105-01من المرسوم التنفیذي رقم  07المسكن وهذا بموجب نص المادة 

  . السالف ذكره 137-04من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة 
ّ              والأصل أن یدفع المستأجر المستفید هذه الدفعة الأولیة دفعة واحدة، إلا  أنه یمكن أن                                                                 

  .ویكون ذلك كالآتي )1( )2(اوز المدة سنتینیسددها على دفعات شرط ألا یتج
أي بعد قبول لجنة معالجة (من ثمن المسكن عند الإقرار الثابت بالشراء % 10 -

علامه بقرار القبول  ).                            ٕ                  طلبات الشراء لملف المستفید وا 

 .من ثمن المسكن عند استلام المستفید المسكن أي عند استلام المفاتیح% 5 -
 .ة الأولى من شغل المسكنمن ثمن المسكن أثناء السن% 5 -

من ثمن المسكن أثناء السنة الثانیة من شغل المسكن أي في السنة الموالیة % 5  -
-04 المرسوم التنفیذي رقم 2لدفع آخر جزء من الحصة الأولى، وهذا حسب نص المادة 

 .السالف ذكره 137

 :مرحلة إبرام العقد وتسلم المفاتیح -  ثانیا
برام وهذه المرحلة تلي تسدید الم                                           ٕ      ستأجر المستفید للحصة الأولى من ثمن المسكن وا 

العقد وتوقیعه وتسلیم مفاتیح المسكن، ویتم خلالها تسدید المتبقي من الثمن بعد خصم 
سنة وهذا ما نصت  25الحصة الأولیة وفق أقساط تدفع شهریا خلال مدة قصوى لا تتعدى 

المتضمن  02/11/2004خ في المؤر  340-04من المرسوم التنفیذي رقم  02علیه المادة 
ل عمومیة أو مصادر بنكیة، أو أي تمویلات اشروط وكیفیات شراء المساكن المنجزة بأمو 

یجب أن یسدد المستفید مبلغ ثمن السكن «أخرى في إطار البیع بالإیجار والتي تنص بأنه 
ین في كل الحالات، بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى على مدى فترة لا تتجاوز خمسة وعشر 

  . » سنة
  غ ـل أن یبلـ                                ّ                                وفي كل الحالات على المستفید أن یسد د مبلغ آخر قسط من ثمن المسكن قب

                                                
وفي كل  ... « :المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار 2004ماي  4من القرار المؤرخ في  2تنص المادة  )1(

      ّ                                                                                   المتعهد  بالترقیة العقاریة الرزنامة الدقیقة لهذه التسجیلات السنویة التي لا یمكن أن تفوق مدة          ّ   الحالات یحد د 
 .» )02(سنتین 



 إجراءات عقد البيع بالإيجار والآثار المترتبة عنه                                           :        ثانيالفصل ال

 71

عتبار بالحد الأقصى للسن والمتمثل في لا یمكن الأخذ بعین الا استثناء ،)1(سنة 70عمره 
، الأولىسنة إذا تمكن المستفید من تسدید باقي الثمن وذلك طبعا بعد تسدیده الدفعة  70

من ) 08(المتممة لنص المادة  288-14من المرسوم التنفیذي رقم  03ص المادة طبقا لن
  .السالف ذكره 340-04المرسوم التنفیذي رقم 

  

                                                        ّ    ّ             ویمكن للمستفیدین من مسكن في إطار عقد البیع بالإیجار أن یسد د عد ة أقساط قبل 
ي هذه الحالة حلول موعد استحقاقها، وبمعنى آخر یجوز التعجیل في دفع الثمن المتبقي، وف

  .                                         ّ                                       یجب على المتعهد بالترقیة العقاریة أن یعد ل رزنامة موعد استحقاق التي سبق تحدیدها
  

وكذا  السالف ذكره 105-01رقم  التنفیذي من المرسوم 10وهذا طبقا لنص المادة 
  . المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار 2004-5-4من القرار المؤرخ في  06نص المادة 

  

في عقد البیع بالإیجار على أساس الكلفة النهائیة لانجازه لما تقتضیه من    ّ        یحد د الثمن
                                                                     ّ        نفقات شراء الأرض وكذا مصاریف التسییر التقني والإداري التي تحتسب على المد ة التي 

 105-01من المرسوم التنفیذي رقم  05تسبق نقل الملكیة وهذا ما أشارت إلیه المادة 
  .السالف ذكره

                   ّ                                       قساط في آجالها المحد دة في رقم حساب یفتحه المتعهد بالترقیة یتم إیداع هذه الأ
من القرار لمتضمن عقد البیع  08                                  ّ               العقاریة لدى أحد البنوك، وهذا ما حد دته نص المادة 

  .)2(بالإیجار
وما نلاحظه أن المشرع لم یبین فیما إذا كانت هذه الأقساط تمثل أجرة الانتفاع 

م المتعلقة بكیفیة دفع الأقساط اأنه من خلال دراستنا للأحكبالمسكن أو جزء من الثمن؟ غیر 
فإن المشرع جعل من هذه الأقساط وجهان لعملة واحدة، إذ تشمل في نفس الوقت أجرة 
الانتفاع وجزء من الثمن،على عكس المشرع الفرنسي الذي كان واضحا، ویظهر ذلك من 

لعقد الإیجار  المنظم 12/07/1984المؤرخ في  595- 84 رقم من قانون 01نص المادة 

                                                
 . 148ص ،2011الجزائر، ،للطباعة والنشر والتوزیع دار الهدى بوستة إیمان، النظام القانوني للترقیة العقاریة، )1(
اط تسدید الأقس یجب «: المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار ،2004ماي  04القرار المؤرخ في من  8تنص المادة  )2(

  . » )العنوان(.......، وكالة )البنك  تحدید( المفتوح لدى .....                    ّ                 الشهریة في لآجال المحد دة في الحساب رقم
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فعندما لا یتحقق البیع ونقل ملكیة المسكن إلى المستفید،  ،)1(المؤدي إلى نقل الملكیة العقاریة
ّ                   فإن البائع لا یحتفظ إلا  بأجزاء الإتاوة الم بإرجاع أجزاء مثلة لبدل الانتفاع، في حین یلزم                     

  .)2(نفسه من القانون 10الثمن وهذا ما أكدته المادة 
ما یستحقه من الأقساط غیر  ىبة للضمان الذي یكفل حصول المتعهد علبالنس

  :یتخذ عدة أشكال هيو  المدفوعة متعدد في عقد البیع بالإیجار
توقیع الشرط الجزائي على المستفید في حالة تأخره عن دفع القسط الشهري توقیع  -1

التنفیذي المرسوم من  06المادة (كغرامة عن كل شهر تأخر، % 2الشرط الجزائي المقدر بـ 
  ).من القرار المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار 7 ، والمادةالسالف ذكره 35-03رقم 

یتحقق ذلك في حالة التأخر عن دفع ثلاثة أقساط و  إعمال الشرط الصریح الفاسخ -2
خلال المستأجر المستفید بالتزاماته، وفي هذه الحالة یبقى حق المتعهد بالترقیة و  متتالیة ٕ                                                                           ا 
ة قائما لاستفاء الأقساط غیر المدفوعة الذي یكون باقتطاعها من مبلغ الحصة الأولى، العقاری

  ). من القرار المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار 9المادة (
 2004ماي  4من القرار المؤرخ في  9و 7والمواد  هنفسمن المرسوم  6تعتبر المادة 

تطرق إلیهم إلى جانب الحصة الأولیة المتضمن عقد نموذج عقد البیع بالإیجار السابق ال
التي تدفع عقد إبرام العقد ضمانات قانونیة أحاط بها المشرع المتعهد في استفاء أجرة 

  . الانتفاع بالمسكن في حالة تقاعس المستأجر المستفید عن الوفاء بها
لقد جعل المشرع في عقد البیع بالإیجار الحصة الأولي من ثمن المسكن التي تدفع 

بدایة الانتفاع بالمسكن ضمانا للوفاء بالأقساط غیر المسددة أثناء مدة و  إبرام العقد قبل
 4من القرار المؤرخ في  9من المادة  3لإیجار المحددة في عقد البیع بالإیجار حسب الفقرة 

ویقوم المتعهد بالترقیة  « :المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار التي قضت 2004ماي 

                                                
(1) l’article (1) de la loi 84-595 : « …La redevance est la contrepartie du droit de l’excédent à la 

jouissance de logement et de son droit personnel au transfert de la propriété de bien ».   
(2) L’article 10 de la loi 84-595 Dans les cas visés a l’article 9, le vendeur doit restituer a l’accédant 

les sommes visées par ce dernier correspondant a  la fraction de la redevance imputable sur le prix 
de l’immeuble, lorsque le prix de vente est révisable ces somme sont révisées dans les même 
conditions . 

Elles doivent être restituées dans un délai maximum de trois mois a compter de départ de 
l’occupant, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dans dues au vendeur ».          
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رجاع المسكن بتسدید مبلغ الدفع الأولي الذي دفعه المستأجر المستفید العقاریة بعد است
بعد احتساب الأقساط الشهریة غیر المدفوعة والتكالیف المختلفة المتعلقة بشغل المسكن 

  .» وتكالیف القضاء
بهذا الحد من الضمانات لاستیفاء الأجرة، حیث ألزم المتعهد بالترقیة العقاریة         ِ لم یكتف  
 هو المستأجر المستفید، بتعهد یصادق علیه لدى مصالح البلدیةو  اقد معهاالطرف المتع

  .)1(یتضمن التعهد في الشرط الخامس منهو 
  الفرع الثاني

                                     ّ    الالتزام  باستعمال المسكن بحسب ما أعد  له
                                                              ّ               یجب على المستأجر المستفید بعد تسلمه المسكن، أن یستعمله فیما أعد  له وأن یحافظ 

من ت م ج التي تنص على   490          ّ          وهذا ما أكد ته المادة ،)2(أیة تغیرات علیه بألا یحدث فیه
یلتزم المستأجر بأن یستعمل العین المؤجرة حسب ما وقع الاتفاق علیه، فإن لم  « :أنه

یكن هناك اتفاق وجب على المستأجر أن یستعملها حسب الغرض الذي أعدت العین من 
  .» أجله

وفق ما أتفق ) السكن(تأجر أن یستعمل العین من خلال هذا النص یتبین أنه على المس
التزام المستأجر أن یستعملها  ،علیه فإذا لم یذكر المتعاقدان الوجه الذي یتم علیه استعمالها

من القرار  15            ّ              ، وهذا ما أكد ته نص المادة )3(                 ّ                حسب الغرض الذي أعد ت العین من أجله
  : المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار التي تقضي بأنه

یمنع منعا باتا على المستأجر المستفید أن یؤجر مسكنه موضوع هذا العقد بصفة  «
ّ          كلیة أو جزئیة، أو یمارس فیه أي نشاط حر  أو تجاري ، فیجب على المستأجر المستفید »                                      

أن یستعمل المسكن محل العقد لغرض السكنى وحسب الاتفاق الحاصل بین المستأجر 

                                                
أتعهد بوضع مداخیلي الشهریة في حساب جاري الذي سأفتحه على مستوى الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط بنك، ( )1(

 ...). اء الناجمة من الإیجارمن أجل سحب كل مبلغ مستحق خاص بالإیجار أو الأعب
 .147، ص مرجع سابقهلال شعوة،  )2(

  .147ص  المرجع نفسه، )3(
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لا                 ّ                المستفید والمتعهد  بالترقیة العقا                                            ّ       ٕ   ریة، ولا یمكنه استغلالها في غیر الغرض الذي أعد  له، وا 
فإنه یعتبر متنصلا عن أحد الالتزامات الأساسیة المترتبة على المستأجر المستفید في عقد 

  . البیع بالإیجار
                                                                  ّ       كذلك لا یجوز للمستأجر المستفید أن یترك المسكن بدون استعمال مثلما أكد ته نص 

الذي یحدد شروط معالجة طلبات شراء  2001یولیو23رخ في من القرار المؤ  13المادة 
یمكن أن یترتب عن عدم شغل المسكن لمدة  « :المساكن في إطار البیع بالإیجار بقولها

المفاتیح لمراجعة قرار البیع بالإیجار واتخاذ التدابیر الرامیة  متفوق ثلاث أشهر بعد تسلی
  .» لفسخ العقد

أشهر على الأكثر ) 03(                 ّ   عقد، وذلك بشغله مد ة فالمستأجر ملزما باستعمال محل ال
بعد تسلمه المفاتیح، حتى لا یعتبر مهملا له، وذلك كله حرصا على الاعتناء به 
والمحافظة علیه وصیانته وهو الغرض من استعمال المسكن، لذلك إذا لم یشغله خلال 

ّ                                           هذه المد ة یكون قد أخل  بالتزامه، فالمشرع من خلال هذه المادة أراد  تحقیق الغرض من        ّ             
ذ لم یسكن المستفید هذا                                                          ٕ                        صیغة البیع بالإیجار والتي أنشأها للتخفیف من أزمة السكن، وا 
        ّ                                                               لمسكن یعد  غیر محتاج له، وبالتالي سیصبح لشخص آخر أكثر حاجة له وذلك طبعا 

  . )1(بعد فسخ العقد الأول
بالإیجار، یع غیر أن هذا الاستعمال مقید بعدم إحداث تغیرات بالمسكن محل عقد الب

التغیرات المادیة، كإضافة فتحات أخري لها، فتح نوافذ جدیدة أو سد  والمراد بالتغیرات هنا
نوافذ موجودة أو التغیر في وضع وترتیب غرف المنزل تغیرا مادیا، كتقسیم الحجرة إلى 

ء وهذا ما جا )2(حجرتین ببناء مستقل أو إدخال حجرة في أخرى، وغیرها من أوجه التغیرات
المتضمن نموذج عقد البیع  2004ماي  4من القرار المؤرخ في  14في نص المادة 

یمنع منعا باتا كل تغیر في الشكل الخارجي للمسكنكوضع الشبابیك  « :بالإیجار التي تنص
  .» على النوافذ أو تغیر الاستعمال الأصلي للشرفات

                                                
 . 153، صمرجع سابقطاوس،  زنوش) 1(

  . 144فرحات حمید، مرجع سابق، ص )2(
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ة الذكر، فإنه یجوز سالف 14أما التغیرات الداخلیة فبمفهوم المخالفة لنص المادة 
                          ّ                                                      للمستأجر المستفید إحداث تغی ر وترتیب غرف المسكن بحسب النظام الذي یریده طالما أنه 

                ّ               كأن یجعل غرفة معد ة للطعام غرفة  ،الغرض الذي أجرت العین من أجله انتفاعهلن یتجاوز 
  .للنوم مثلا أو العكس، مادام لا یحدث بهذه الغرفة تغیرات مادیة

  الفرع الثالث
  لالتزام بالمحافظة على المسكنا

                                                        ّ                     یلتزم المستأجر المستفید إضافة إلى استعمال المسكن فیما أعد  له، بالمحافظة علیه 
       ّ                                                                         أثناء مد ة الانتفاع به، وحتى یكون المستفید المستأجر قد وفى بواجب المحافظة علیه أن 

خبار المتعهد        ّ                                                           یقوم بعد ة أعمال أهمها عنایته بالعین المؤجرة، إجراؤه للترمیمات التأ        ٕ              جیریة وا 
  من ت م ج على أنه  495/1بالترقیة العقاریة بكل أمر یستدعي تدخله، وتنص المادة 

یجب على المستأجر أن یعتني بالعین المؤجرة، وأن یحافظ علیها مثلما یبذله الرجل  «
  .  » العادي

ج من ت م  172لا یعد أن یكون هذا النص تطبیقا للقواعد العامة، إذ تنص المادة 
أو إن  يءفي الالتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدین أن یحافظ على الش « :على أنه

یقوم بإرادته یتوخي الحیطة في تنفیذ التزامه، فإن المدین یكون قد وفى بالتزامه إذ بذل في 
تنفیذه من العنایة كل ما یبذله الشخص العادي، ولو لم یتحقق الغرض المقصود، وهذا 

  . » ى المدین مسؤولا عن غشه وخطئه الجسیمعلى كل حال یبق
بناء على هذین النصین إذن، على المستأجر باعتباره المدین بهذا الالتزام، أن یحافظ 
على العین المؤجرة، وعلیه أن یبذل في سبیل ذلك العنایة التي یبذلها الرجل العادي، فلا 

ع عنایته إلى درجة الرجل یطلب منه أن یكون شدید الحرص، أما إذا تهاون فعلیه أن یرف
العادي، والتزام المستأجر المستفید هنا  هو التزام یبذل عنایة لا التزام یتحقق نتیجة فلا یسأل 

  .)1(متى بذل العنایة المطلوبة) المسكن(إذ تلفت العین  المؤجرة 

                                                
 . 159، صمرجع سابقهلال شعوة،  )1(
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وفي عقد البیع بالإیجار ینص صراحة المشرع على هذا الالتزام إلا أن طبیعة العقد 
من  02من ت م ج، وهذا حسب نص المادة  495المستأجر المستفید بأحكام المادة  تلزم

  . السالف ذكره 105-01المرسوم التنفیذي رقم 
لذا تتحقق المحافظة على المسكن بقیام المستفید برعایته وعدم إهماله بتركه دون 

ارج المیاه، استعمال، ومنعه لحدوث تسرب یمس بكیان المسكن أو البنایة وعدم إغلاق مخ
یسأل المستأجر المستفید كذلك عن كل تقصیر أو أضرار یسببها زوجه وأولاده، أو 

ولا یمكنه  ضیوفه فیجب علیه إخطار المتعهد بالترقیة العقاریة بكل أمر یستوجب تدخله،
ذا ثبت تقصیر )1(یستطیع التحرك لدفع ما یهدد المسكن من مخاطر ىالعلم بنفسه حت    ٕ              ، وا 

فید في المحافظة على المسكن، فهنا یعتبر قد أخل بأحد التزاماته المستأجر المست
المتضمن لنموذج عقد  2004ماي  4من القرار المؤرخ في  17التعاقدیة حسب المادة 

 . البیع بالإیجار

من  9هنا یمكن طلب فسخ العقد من القضاء على مسؤولیة المستأجر،وحسب المادة
نموذج عقد البیع بالإیجار فإن المستأجر المستفید المتضمن  2004ماي 4القرار المؤرخ في 

 المسكن %25الاتلافات، فتسدد من قیمة و  والقضاء هو الذي یتحمل تكالیف شغل المسكن،
  .أي من مبلغ الحصة الأولى الذي یدفع قبل بدایة الانتفاع بالمسكن

  
  

                                                
 . 148فرحات حمید، مرجع سابق، ص )1(
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  مةخات
بین الحلول التي تبناها المشرع، لتلبیة طلبات الشریحة  من تعد صیغة البیع بالإیجار،

المتوسطة الدخل في المجتمع، وتعتبر هذه الصیغة الأكثر طلبا مقارنة مع التقنیات الأخرى، 
  .وهذا نظرا للتسهیلات الممنوحة للمستفیدین

لجأ المستفید یدفع ثمن المسكن من راتبه الشهري، ولا ی نبالإیجار أمن مزایا عقد البیع 
الفقه في مدى  اختلفبذالك یتفادى مشكل الفوائد الربویة التي و  من البنوك الاقتراضإلى 

  .مشروعیتها
كما یسمح عقد البیع بالإیجار، بدفع ثمن المسكن في شكل إیجارات تمثل، أقساط 

، أخرىكما تختلف مدة التسدید من حالة إلى . خرآالثمن تختلف قیمتها من مستفید إلى 
 25، خلال مدة متفق علیها لا تتجاوز دفعات شهریة ىالإجمالي للمسكن إلمن فیوزع الث

  .سنة
أقبل ، و كرسها المشرعو  وهذه الطریقة الحدیثة للائتمان أجازها الفقه العربي الإسلامي

  .علیها المجتمع الجزائري بقوة
 أحكام عقدو  عقد البیع بالإیجار ذو طبیعة خاصة، حیث یجمع بین أحكام عقد البیع

یتم و  ،یختلف عن غیره من العقود ممیزة، الإیجار،  فهو بذالك عقد مركب له خصائص
جراءات معینة نص علیها المشرع بنصوص خاصةو  إبرامه وفق شروط محددة   .ٕ                                        ا 

التعدیلات الواردة علیه أن المشرع أثقل و  ،105- 01رقم  يیتضح من المرسوم التنفیذ
" لعد"وكالة (مقارنة مع المتعهد بالترقیة العقاریة كاهل المستأجر المستفید بالتزامات كثیرة 

"AADL("، إن عقد البیع بالإیجار عقد نموذجي تسري علیه أحكام عقد الإذعان.  
نه لم یرد أي نص یتعلق بشهر عقد البیع بالإیجار بالرغم من أن هذا الإیجار أكما 

،وهذا یتعارض لموثقشرع بالنص على تحریره لدى اسنة، بل اكتفي الم 12یبرم لأكثر من 
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس  74-75من الأمر رقم  17مع نص المادة 

  .سنة 12السجل العقاري، التي تلزم شهر عقود الإیجار التي تتجاوز مدتها 
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بأن وفاة المستأجر المستفید  105-01من المرسوم التنفیذي رقم  20تقضي المادة 
خصومه إلى الورثة، غیر و  هذا الحق ینتقل بأصولهو  كن إلى الورثةیؤدي إلي نقل ملكیة المس

نتیجة لذلك و  أنه عملیا قد لا یستطیع هؤلاء الورثة تحمل الدیون الناتجة عن تأجیر المسكن،
  .قد یفقدونه طالما أن الملكیة لم تنتقل بعد إلى المورث المستفید

كیفیة نقل ملكیة المسكن بعد  105-01من المرسوم التنفیذي رقم  19 لم توضح المادة
بذلك یطرح مشكل مدى إلزامیة إبرام عقد ، و سداد كامل الأقساط في الآجال المتفق علیها

جدید لنقل الملكیة أم أن المستفید تنتقل إلیه الملكیة تلقائیا بموجب العقد السابق الذي ابرمه 
  .بمناسبة استفادته من صیغة البیع بالإیجار

الصیغة  ،یبقى عقد البیع بالإیجار ،ئص التنظیمیة السالفة الذكرعلى الرغم من النقا
  .المثلى التي لقیت إقبالا كبیرا من الشریحة المتوسطة الدخل في المجتمع

غیر أنها تكلف خزینة الدولة میزانیة كبیرة، لدرجة أن الاستفادة منه توقف منذ سنة 
  .السنتین الماضیتین  فيولم یستأنف العمل به إلا 2001
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  المراجع  ةقـائم
  :باللغة العربیة - أولاً 

  الكتب–أ 
الجزء الأول، ) البیع، الإیجار، الوكالة(، القانون المدني، العقود المسماة أسعد دیاب .1

  .2008منشورات زین الحقوقیة، بیروت، 
في القانون المقارن، سلسلة أبحاث قانونیة، دار الرائد للنشر  ، عقد اللیزنغإلیاس ناصف .2

  .1999والتوزیع، لبنان، 
، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائریالجزء الأول، الطبعة لعربيابلحاج  .3

  .2007الجامعیة، للجزائر،  الخامسة، دیوان المطبوعات
العقاریة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، ، النظام القانوني للترقیة بوستة ایمان .4

  .2011الجزائر، 
، البیع الایجاري، دراسة قانونیة مقارنة بإحكام  الإیجار المنتهى حمدي أحمد سعد أحمد .5

  .2008الفقه الإسلامي، دار الكتب القانونیة، مصر،  بالتملیك في
جزءالأول، مصادر ال، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، خلیل أحمد حسن قدادة .6

  .2005الجزائر، الالتزام، الطبعة الثانیة دیوان المطبوعات الجامعیة، 
، عقد الإیجار المدني، دراسة نظریة وتطبیقیة من خلال الفقه واجتهاد سلامالذیب عبد  .7

ل التربویة، المحكمة العلیا، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغا
  .2001الجزائر، 

، دار )الأحكام العامة في الإیجار(العقود المسماة، عقد الإیجار رمضان أبو السعود،  .8
  .2009الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

للطباعة والنشر  ، الوجیز في عقد البیع وفقا للقانون الجزائري، دار الهدىزكریا سرایش .9
  .2010والتوزیع، الجزائر،  

، عقد الإیجار، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، سمیر عبد السید تناغو .10
1998.  
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، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع عبد الحفیظ بن عبیدة .11
الجزائري، الطبعة السابعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

2010.  
، الوسیط في شرح القانون المدني الجزء الرابع، العقود التي تقع ريعبد الرزاق السنهو  .12

، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي )البیع والمقایضة(على الملكیة 
  .1998الحقوقیة، لبنان، 

الأحكام العامة في (، الوجیز في عقد الإیجار، الجزء الأول عصام أنور سلیم .13
  .2003كندریة، ، دار المطبوعات الجامعیة، الإس)الإیجار

  .2008، النظریة العامة للعقد، موفم للنشر، الجزائر، علي فیلا لي، الالتزامات .14
، المنتقى في عقد البیع، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة لحسن بن شیخ آث مولیا .15

  .2008والنشر، الجزائر، 
لطبعة ، العقود المسماة، شرح عقد البیع في القانون المدني، امحمد یوسف الزغبي .16

  .2006، ، الأردنالأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع
ني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، ، عقد البیع في القانون المدیننمحمد حس .17

  .2006الجزائر، 
، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات، محمد صبري السعدي .18

مصادر الالتزام، العقد والإرادة المنفردة، الطبعة الرابعة، دار الهدى 
  .2007للطباعة والنشر والتوزیع، عین میلة، 

شرط الاحتفاظ بالملكیة في بیع المنقول المادي، دراسة مقارنة، ، محمد حسین منصور .19
  .1993، ، الإسكندریةة المعارفأمنش

 .2001النظریة العامة للائتمان، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ، _____________ .20

 وفق أحدث النصوص المعدلة له الوجیز في شرح القانون المدني،هلال شعوة،  .21
ور للنشر جس ،)2007ماي  13المؤرخ في  07-05القانون رقم (
  .2010 التوزیع، الجزائر،و 

، دار النهضة العربیة للطباعة الجزء الأول، البیعالعقود المسماة، ، نبیل إبراهیم سعد .22
  .1997والنشر، بیروت، 
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مسماة في نطاق القانون الخاص، في نطاق الالضمانات غیر ، ___________ .23
، الطبعة )دراسة مقارنة(قانون الالتزامات، في نطاق قانون الأموال، 

  .2000ة المعارف، الإسكندریة، أالثانیة، منش
 المذكرات -ب 

مذكرة ، ، الكتابة الرسمیة والتسجیل والشهر في نقل الملكیة العقاریةبلقاضي كریمة .1
  2005، ، الجزائرماجستیر، معهد الحقوق بن عكنون

النظام القانوني للمساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار، حمزة خلیل،  .2
جامعة ، فرع القانون العقاري والزراعي، كلیة الحقوق، مذكرة ماجستیر

 .2004سعد دحلب، بلیدة، 
لإیجاري للأصول المنقولة، مذكرة االنظام القانوني لعقد الاعتماد إبراهیم،  ىحمز  .3

والعلوم السیاسیة، جامعة  ، كلیة الحقوقالأعمالماجستیر، فرع قانون 
 .2001مولود معمري، تیزي وزو، 

، دراسة مقارنة، )اللیزنغ(طار القانوني لعقد الاعتماد ألإیجاري ، الإمدحوالف عبد الص .4
 .2009 ،تلمسانالحقوق،  مذكرة ماجستیر، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة

مذكرة نهایة التربص في التكوین ، العقاریة كیفیة انتقال الملكیةدحمان میلود،  .5
 .2001، العالي المتخصص في التكوین العقاري، معهد القضاء

البیع بالإیجار الوارد على المحلات السكنیة، مذكرة ماجستیر، فرع قانون طاوس،  زنوش .6
 .2011، 1لجزائرالحقوق، جامعة اخاص، كلیة 

النظام القانوني لعقد بیع السكنات بالإیجار طبقا للمرسوم التنفیذي ، فرحات حمید .7
، مذكرة ماجستیر، فرع عقود 2001ابریل  23المؤرخ في  01/105

 .2007خدة ، الجزائر، بن یوسف بن  الحقوق، جامعة ومسؤولیة، كلیة

  
 :المقالات -جـ 

مجلة الباحث، العدد الخامس، جامعة قاصدي ، "عقد البیع بالإیجار"حملیل نوارة،  .1
 .183 -173، ص ص2007، مرباح، ورقلة
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وزو، العدد ، مجلة المحاماة، تیزي "یوع العقاریةبنقل الملكیة في ال"، سي یوسف زاهیة .2
  .142- 113ص ص، 2004ماي الأول، 

، مجلة الموثق، العدد "عقد الإیجار، خصائصه، شروطه، أثاره، تنفیذه"، لعروم مصطفى .3
  . 20 - 2، ص ص 2001الثاني، 

  
  :الملتقیات - د 

البیع الإیجاري من الجانب القانوني الشرعي "، التجاني زولیخة، بن عاشور صلیحة .1
الملتقى الدولي حول الترقیة العقاریة، الواقع  مقدمةمداخلة ، "والمیداني
جامعة قاصدي مرباح، یومي ، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، والآفاق

 . 2006 ورقلة، فیفري،  7-8

، "دور عقد البیع بالإیجار في ضمان تحصیل الدیون العقاریة السكنیة"، زایدي حمید .2
ول سبل تعزیز مركز في الملتقى الوطني السادس ح مقدمة مداخلة

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدائن، في القانون الجزائري
 . 2011، سعیدة، أفریل 18-17، یومي الطاهر مولاي

  
  : النصوص القانونیة - هـ 
  : النصوص التشریعیة - 

 .المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم 1966یونیو 8مؤرخ في156 -66أمر رقم . 1
، یتضمن تنظیم التوثیق، ج ر عدد 1970دیسمبر  15مؤرخ في  91-70أمر رقم . 2

 .، معدل ومتمم1970دیسمبر  25، صادر بتاریخ 107
، یتضمن إعداد مسح الأراضي العام 1975نوفمبر  12مؤرخ في  74-75أمر رقم . 3

 . 1975نوفمبر  18، صادر في 92وتأسیس السجل العقاري، ج ر عدد 
،  81، یتضمن قانون التسجیل، ج ر عدد 09/12/1976مؤرخ في  105-76أمر رقم . 4

 .، معدل ومتمم1976دیسمبر 18صادر بتاریخ 
، 3، یتعلق بالاعتماد الإیجاري ج ر عدد 1996جانفي  10مؤرخ في  09- 96أمر رقم . 5

  .1996جانفي  14صادر بتاریخ 
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، 10رقیة العقاریة، ج ر عدد ت  ّ      تعل ق بالی، 1986مارس  4مؤرخ في  07-86قانون رقم . 6
 .، معدل ومتمم1986مارس  5صادر بتاریخ 

، 28یتضمن تنظیم التوثیق، ج ر عدد  1988جویلیة 12مؤرخ في  27-88قانون رقم . 7
 .، معدل ومتمم1988جویلیة  13صادر بتاریخ 

، ج 2005، یتضمن قانون المالیة لسنة 2004دیسمبر  29مؤرخ في  21-04قانون رقم . 8
 . 2004دیسمبر  30، صادر بتاریخ 85عدد ر 

، مؤرخ 58-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2007ماي  13مؤرخ في  05-07قانون رقم . 9
 13، صادر بتاریخ 31، والمتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر  26في 

 . 2007مایو 

ات المدنیة یتضمن قانون الإجراء ،2008فبرایر  25مؤرخ في  09-08قانون رقم . 10
  . 2008أفریل  23، صادر بتاریخ 21والإداریة، ج ر عدد 

 
  نصوص التنظیمیةال - 

یحدد الأجر الوطني الأدنى  2011نوفمبر 29مؤرخ في  407- 11رقم رئاسي مرسوم . 1
 .2011دیسمبر  4صادر بتاریخ ، 66ج ر عدد ، المضمون

، متضمن إحداث وكالة وطنیة 1991ماي  12مؤرخ في  148-91مرسوم تنفیذي رقم . 2
 .1991ماي  29صادر بتاریخ ،25لتحسین السكن وتطویره، ج ر عدد 

، الذي یحدد تدخل الصندوق 1994أكتوبر  4مؤرخ في  308-94 مرسوم تنفیذي رقم. 3
 .الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر

حدد شروط وكیفیات بیع ی، 1997جانفي 14مؤرخ في  35-97رقم مرسوم تنفیذي . 4
یجارها وبیعها بالإیجار، وشروط بیع الأملاك ذات                             ٕ                                            الأملاك ذات الاستعمال السكني وا 
الاستعمال التجاري والمهني، وغیرها التي أنجزتها دواوین الترقیة العقاریة والتسییر 

العامة أو بتمویل مضمون منها بتمویل قابل للتسدید من حسابات الخزینة العقاری
 . 1997ینایر  15، صادر بتاریخ 04ج ر عدد ، 1992والمسلمة بعد شهر أكتوبر سنة 
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    ّ                     ، یحد د شروط شراء المساكن 2001أبریل  23مؤرخ في  105-01مرسوم تنفیذي رقم . 5
صادر  ،25المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك، ج ر عدد 

 . 2001أبریل  29بتاریخ 

    ّ                          ، یعد ل ویتمم المرسوم التنفیذي 2003ینایر  13، مؤرخ في 35-03مرسوم تنفیذي رقم . 6
یحدد شروط شراء المساكن المنجزة  الذي، 2001أبریل  23المؤرخ في  105-01رقم 

، صادر بتاریخ 04موال عمومیة في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك، ج ر عدد أب
 . 2003ینایر  22

    ّ                          ، یعد ل ویتمم المرسوم التنفیذي 2004أبریل  21مؤرخ في  137-04مرسوم تنفیذي رقم . 7
یحدد شروط وكیفیات شراء المساكن  الذي، 2001أبریل  23المؤرخ في  105-01رقم 

و مصادر بنكیة أو أي تمویلات أخرى في إطار البیع أموال عمومیة أالمنجزة ب
 . 2004أبریل  28صادر بتاریخ  27بالإیجار، ج ر عدد 

لمرسوم التنفیذي رقم   ّ    یعد ل ا، 2004نوفمبر  2مؤرخ في  340-04مرسوم تنفیذي رقم . 8
الذي یحدد شروط وكیفیات شراء المساكن ، 2001أبریل  23المؤرخ في  01-105

مصادر بنكیة أو أي تمویلات أخرى في إطار البیع  أوعمومیة  بأموالالمنجزة 
 . 2004نوفمبر  3صادر بتاریخ  69عدد  بالإیجار، ج ر

، یحدد مستویات المساعدة 2010أكتوبر  5مؤرخ في  235-10مرسوم تنفیذي رقم . 9
بناء سكن ریفي ومستویات دخل  أوالمباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي 

 7، صادر بتاریخ58طالبي هذه السكنات وكذا كیفیات منح هذه المساعدة، ج ر عدد 
 .  2010أكتوبر 

    ّ                    ، یعد ل المرسوم التنفیذي 2012دیسمبر  25مؤرخ في  432-12مرسوم تنفیذي رقم . 10
یحدد شروط وكیفیات شراء المساكن  الذي، 2001أبریل  23المؤرخ في  105-01رقم 

مصادر بنكیة أو أي تمویلات أخرى في إطار البیع  أوموال عمومیة أالمنجزة ب
 . 2012دیسمبر  26ادر في ، ص71بالإیجار، ج ر عدد 

، یحدد شروط وكیفیات شراء 2014جویلیة  15مؤرخ في  203-14مرسوم تنفیذي رقم . 11
 .2014جویلیة  27، صادر بتاریخ 44السكن الترقوي العمومي، ج ر عدد 
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، یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2014أكتوبر  15مؤرخ في  288-14مرسوم تنفیذي رقم . 12
یحدد شروط وكیفیات شراء المساكن الذي ، 2001أبریل  23 المؤرخ في 01-105

مصادر بنكیة أو أي تمویلات أخرى في إطار البیع  أوموال عمومیة أالمنجزة ب
 . 2014أكتوبر  16، صادر بتاریخ61بالإیجار،  ج ر عدد 

         ّ                                  ، الذي یحد د شروط معالجة طلبات شراء المساكن 2001یولیو  23القرار المؤرخ في . 13
 . 2001سبتمبر  16، صادر في 52ار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك، ج ر عدد في إط

الذي یتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار، ج ر عدد  2001یولیو  23القرار المؤرخ في . 14
 . 2001سبتمبر  16 ، الصادر بتاریخ52

         ّ   ، الذي یحد د 2001یولیو  23لقرار المؤرخ في ال دعی 2002ماي  14القرار المؤرخ في . 15
شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك، ج ر عدد 

 . 2002یونیو  12، الصادر بتاریخ 41

 المتضمن 2001یو لیو  23    ّ                    ، یعد ل القرار المؤرخ في 2004ماي  04في المؤرخ القرار . 16

 . 2004یولیو 4، صادر بتاریخ 43ج ر عدد نموذج عقد البیع بالإیجار، 

 2001یولیو  23    ّ                          ، یعد ل ویتمم القرار المؤرخ في 2013یو لیو  22القرار المؤرخ في . 17
       ّ                                                                      الذي یحد د شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك،  

 . 2013أكتوبر  2بتاریخ ، صادر 49ج ر عدد 
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  :المراجع باللغة الفرنسیة -  ثانیا
A - OUVRAGES: 

1. Vermelle Georges, Droit civil, les contrats spéciaux, 3ème édition 
DALLOZ, Paris, 2000.  

2. Étienne Cerexhe, Albert Danse, La vente à tempérament et son 
financement dans le marché commun : le droit français, 
volume1, société d’études morales,sociales et juridiques, 
Bruxelles, 1970.  

3. Jean Claude Groslière, La vente d’immeubles, édition DALLOZ, 
Paris 1996.  

B - TEXTE JURIDIQUE: 
 
1. Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location – accession à la 

propriété immobilière, JORF 13 juillet 1984.  
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